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  : مقدمة 

والخارجية رغم  في تسيير شؤونها الداخلية أكيدةكانت الجزائر تتمتع باستقلالية   

  : مايلي  إلىالعثمانية ، وكانت الملكية العقارية تصنف  للإمبراطوريةخضوعها 

وظلت  الصحراء  أراضيالبايلك ،  أراضي، العرش أراضي، الوقف أراضي، الملك أراضي

المؤرخ في  الأمرالوطنية بعد الاستقلال منبثقة من  الأملاكالتشريعية الخاصة ب لأحكاما

ملك ملك عام و  إلى الأملاك الأخيرالمتعلق بالتقنين الفرنسي حيث يقسم هذا  13/04/1943

خاص حيث بقي سريان مفعول هذا التشريع بعد الاستقلال بالرغم من صدور القانون رقم 

الوطنية بفعل  الأملاكن كيفية تسيير الذي كان يبي. 31/12/1962المؤرخ في  62/157

، كما انه اقر بتطبيق الأرضية من باطن الأولالترخيصات التي كانت تمنح لاستخراج المواد 

لقد اظهر هذا القانون عدم ، و ا يتعارض مع السيادة الوطنيةالقوانين السابقة للاستقلال ماعدا م

العقارية الخاصة وكذلك  ملاكلاشتراكي للأتلاؤمه مع الواقع في بعض جوانبه في ظل التسيير ا

  . الشاغرة الأملاكتسيير 

المنقولة والعقارية  الأملاكتسيير و  إدارةالذي يخول للدولة  24/08/1962في  أمرومنها صدر 

  .18/08/1963المكمل له في  الأمرالتي تركت شاغرة من مالكيها ، و 

التي تركت شاغرة  الأملاكالمتعلق ب 06/05/1966المؤرخ في  102رقم  الأمرومنها صدور 

الدولة  إلىالشاغرة سالفة الذكر  الأملاكمن طرف المعمر الفرنسي ، الذي يقضى بان تؤول 

المؤسسات الاشتراكية في حاجة  أنالخاصة بالدولة ، في حين نجد  الأملاكلتدخل في قائمة 

 ـالموافق ل 6/260رقم  الأمرفها ففي هذا الشأن صدر عقارات من اجل مباشرة وظائ إلى

تستفيد بهذه العقارات مقابل دفع مبلغ يمثل  أنيسمح لهذه المؤسسات من  21/08/1966

 الأمرالدولة من اجل تنفيذ هذه التشريعات ، ثم عدل هذا  أملاك إدارةقيمتها الحقيقة لذا وجدت 

ت الاشتراكية باكتساب ما تحتاجه من الذي يسمح للمؤسسا. 27/09/1967في  67/193ب 

 62/157القانون  إلغاءالمتضمن . 05/07/1973الثورة الزراعية في  أمرعقارات و بصدور 
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الاحتياطات  إنشاءالمتضمن . 20/02/1974الصادر في  74/26رقم  الأمرثم جاء  أعلاه

ت العقارية داخل العقارية لصالح البلديات والذي جعل من البلدية المحتكر الوحيد للمعاملا

  .محيطها العمراني

المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  75/58 الأمرغاية صدور  إلىاستمر هذا الوضع 

العامة   الأملاكالمبادئ التي تحكم  أهم أبرزتالتي  68/689القانون المدني لاسيما  مواده 

 أوتخصص بفعل  الدولة كل العقارات و المنقولات التي أملاكتعتبر  68بحيث نجد المادة 

الوحدة المسيرة ذاتيا  أومؤسسة عمومية اشتراكية  إدارة أوبمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة 

بعض مواد القانون المدني تضمنت الحماية  أنتدخل في نطاق الثورة الزراعية كما  نيةاو تع أو

تجزئتها  أوالدولة   أموالمن التصرف حيث تنص انه لا يجوز من التصرف في  الأملاكلهذه 

 أصبح.  30/06/1984الموافق ل  84/16تملكها بالتقاسم غير انه بعد صدور قانون رقم  أو

التي لا يجوز التصرف فيها و اكتسابها  الأملاكالوطنية يتجسد في مفهوم  الأملاكمفهوم 

   : إلىالوطنية  الأملاكبالتقادم ولا الحجز عليها بحيث تقسم 

  .      عمومية  أملاك-1

  .    عسكرية  لاكأم -2

  . ةصصخملا أملاك -3

  .      اقتصادية أملاك-4

  .خارجية أملاك -5

حيث  23/02/1989المؤرخ في  89غاية صدور دستور  إلىوبقي هذا القانون ساري المفعول 

بتغيرات عميقة في الميدان و خاصة فيما يتعلق  18و  17جاء لاسيما ضمن المادتين 

الذي يعمل على تكوين  16-84الوطنية ، الناجم عن قانون  الأملاكبالتشريع  المتعلق ب

 أنخاصة ، و بما  أملاكعامة و  أملاك إلىالوطنية و تصنيفها  الأملاكوتسيير ومراقبة 

غاية  إلىنصوص من مواده بقيت سارية المفعول  أن إلىيعتبر ملغى ضمنيا  16-84القانون 
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الوطنية  الأملاكجاء ليبين لنا مفهوم  الذي. 01/12/1990المؤرخ في  90/30صدور قانون 

القانون  أحكامهذا القانون من جديد وبصفة عامة  لاو تنبما فيها الخاصة  و العامة حيث 

المختصة  الأملاكوذلك بحذف وتعديل واستحداث مواد جديدة حيث تم تعويض عبارة  84/16

جزء منها  إدماجالاقتصادية و المواد  لاو تتنكما تم حذف المواد التي . الخاصة الأملاكبعبارة 

الطابع العمومي للملكية المصرح بها  إلىالثروات الطبيعية و الباطنية  أيالعامة ،  الأملاكفي 

والتي تتمثل في . الخاصة  الأملاكمنها ضمن  الآخرو الجزء  89من دستور  17في المادة 

جانب السندات و الحقوق التي تمثل  إلىذات الطابع الفلاحي التابعة للقطاع العمومي  الأراضي

الجماعات المحلية للمؤسسات العمومية  أومقابل الحصص و المساهمات التي تقدمها الدولة 

المتضمن المصادقة على  06/11/1984المؤرخ في  84/19القانون رقم  إلغاءجانب  إلى

وينها العسكرية وتك الأملاكالمتضمن تعريف  08/12/1984المؤرخ في  84/02 الأمر

الخاصة التابعة  الأملاكفي ) وسائل الدعم (  الأملاكجزء من هذه  إدماجوتسييرها حيث تم 

العامة للدولة اي بصفة عامة يشمل  الأملاكوسائل الدفاع في  أيللدولة ، و الجزء الباقي 

 استحداث مواد جديدة على مكوناتتعديل و  إلى إضافةالوطنية  الأملاكالقانون المتضمن قانون 

  . الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها و مراقبة استعمالها الأملاك

والذي يكرس  1989الاقتصادي الجديد الذي جاء به دستور ومن خلال التوجه السياسي و  

المبادرة الحرة و تضييق المنفعة العمومية بنية على حماية الملكية الخاصة و للمبادئ الليبرالية الم

لمتضمن ا 18/11/1990المؤرخ في  90/25هاته المبادئ صدر القانون رقم  وبناءا على

 01/12/1990المؤرخ في  90/30وكذا القانون رقم .... المتمم التوجيه العقاري المعدل و 

 03/08/2008المؤرخ في  08/14الوطنية المعدل والمتمم بقانون  الأملاكالمتضمن قانون 

و تقسيمها حسب ما يتماشى و القواعد الدستورية  ملاكالأحيث ابرز التشكيل الجديد لهذه 

  . الجديدة
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وانطلاقا لما سبق ذكره فان المشروع الجزائري يكون قد تخلى نهائيا عما كان يعرف بنظام  

  .1984الوطنية لسنة  الأملاكفي ظل القانون القديم الخاص ب الأملاكوحدة 

الوطنية  الأملاكاء به القانون و هي حسب ما ج الأملاكالدولة تمتلك نوعين من  أنوبما 

يتمثل في  الأملاكمن هذه  الأولالنوع  إنالوطنية الخاصة حيث نرى  الأملاكالعامة و 

الممتلكات العقارية و المنقولة التي تمتلكها الدولة ملكية عامة يستعملها الجميع و الموضوع 

  .صناعية أوبواسطة مرفق عام و تكون طبيعية  أمامباشرة  أماتحت تصرف الجمهور 

 جماعاتها المحلية إحدى أوالخاصة و التي تمتلكها الدولة  الأملاكالنوع الثاني و هي  أما

  . أموالهم الأفرادملكية خاصة كما يمتلك ) البلدية و الولاية (

 أنهاعلى اعتبار الوطنية  الأملاكو بناءا عليه تم التركيز في بحثنا على النوع الثاني من  

من  مماالأ إلىتساهم مساهمة فعالة و ناجعة في دفع عملية الاقتصاد الوطني و النهوض به 

خلال تحقيق مشاريع للنفع العام ، وتحقيق الرفاهية و الاستقرار في جميع المجالات لاسيما 

  . الاقتصادية منها و الاجتماعية وحتى الثقافية

الوطنية  الأملاكسة المفهوم القانوني و طرق تكوين و تسيير و من هنا يبرز دور الحاجة لدرا

لذا فلا يكفي تعداد . الوطنية الخاصة الأملاكعنصر في نظام  أهم أنهاالخاصة على اعتبار 

التابعة للدولة و الجماعات المحلية بل يجب معرفة مصدرها و كيفية الحصول عليها  الأملاك

وتسيرها تسييرا محكما و عقلانيا و ذلك من اجل المحافظة عليها  إدارتهاومن معرفة طرق 

  .... أوتبديد و ضياع  أووحمايتها من كل تعدى 

البحث العلمي اختيار  أسبابالوطنية الخاصة ، دعتنا  الأملاكالموضوع المتعلق ب ولأهمية

لجزائري في الوطنية و توضيح مدى اهتمام المشرع ا الأملاكالكشف لدراسة هذا الجانب من 

الوطنية الخاصة و العمل على تكييف اهم المستلزمات  الأملاكتنظيم و تكوين و تسيير هذه 

المادية والمعنوية الواجب توفيرها للمحافظة عليها مع تبيان اهمية التوجيه  والإمكانيات

بشكلها فرصة تطوير التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية  لإعطاءالحديث  الإيديولوجي



  مقـدمـــة
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الواسع و ذلك على مستوى الجماعات المحلية مع تعزيز جميع القوى الفعالة لضمان السير و 

التنموية الوطنية موازاة بتحقيق  الأهدافمدى تحقيق  إبرازمع  الأملاكالتنظيم الحسن لهذه 

  . و الرفاهية و الاستقرار الأمن

الوطنية الخاصة ومدى  ملاكية للأكما تم اختيارنا لهذا الموضوع لمعرفة الطبيعة القانون

 الأملاكالوطنية العامة ، حيث يظهر لنا هذا الاختلاف في كون  الأملاكاختلافها عن 

 إذممتلكاتهم الخاصة  الأفرادالخاصة التابعة للدولة تملكها الدولة ملكية خاصة لها كما يمتلك 

الخاص و ذلك من حيث تؤدي وظيفة امتلاكية للدولة مما يجعلها تخضع لقواعد القانون 

العامة فتمتلكها الدولة ملكية عامة و موضوعة  الأملاك أماالقواعد التي تسيرها و تحكمها ، 

  . عن طريق مرفق عام و تخضع لقواعد القانون العام أومباشرة  أماتحت تصرف الجمهور 

الوطنية الخاصة حيث  الأملاك أهداف أهم إبرازالهدف من اختيارنا لهذا الموضوع  أنكما 

اقتصادية و مالية للدولة ، ويتمثل  إغراضتحقيق  إلىالوطنية العقارية الخاصة  الأملاكتهدف 

شأنها شأن  الأملاكذلك من ناحية العائد المالي الناتج عن تمكن الدولة من التصرف في هذه 

وع من الحرية للدولة تأجيرها ، مما يعطي ن أوبيعها  أوو ذلك من حيث التنازل عنها  الأفراد

تساعد على تنمية اقتصادية للدولة . استثمارات اقتصادية للدولة أومشاريع  إقامةمن حيث 

على .حسب المقتضيات و المتطلبات التي تراها الدولة مما يعود على الخزينة بفائدة كبرى

  .التقادماكتسابها ب أوالعامة التي لا يمكن التصرف فيها ولا الحجز عليها  الأملاكعكس 

العملي ، و حتى  أوو لدراسة هذا الموضوع الذي له أبعاد متعددة ، سواء في المجال النظري 

  :التالية الإشكاليةنطرح  أنيتسنى لنا توضيحه وتبيانه بشكل دقيق و معمق ارتأينا 

الوطنية الخاصة في ظل القانون  الأملاكهي الطرق القانونية التي تساهم في تسيير  ما

   الجزائري؟
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التشريع و التنظيم الساري  أساسقد تم تركيز دراستنا على  الإشكاليةعلى هذه  للإجابةو 

الوطنية الخاصة ،  الأملاكعنوان بحثنا يتعلق بمفهوم  أنوبما . المفعول في هذا المجال 

كتوضيح دقيق و معمق  الأولصل فصلين معتمدين بدراسة الف إلىنجزأ البحث  أنارتأينا 

الوطنية الخاصة ، و بعض طرق كيفية  ملاكفكرة جلية وواضحة للمفهوم القانوني للأ لإعطاء

 الأملاكودراسة الفصل الثاني الذي تطرقنا فيه لتوضيح قواعد تسيير . تكوينها بصورة مبسطة 

  . الوطنية الخاصة

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��::::                                                                                                                                                                                                                                                                                             � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF        

 

 

8 

 

  .الوطنية الخاصة  ملاكالقوام القانوني للأ : الأولالمبحث 

المال الوطني الخاص هو المال الذي يؤدي وظيفة مالية اشتراكية ، و هذا النوع من المال 

  .للإفرادالمال الخاص التابع  أوسواء المال العام  الأخرى الأمواليختلف عن 

  الوطنية الخاصة  الأملاكتعريف  : الأولالمطلب 

تـــــــؤدي وظيفـــــــة امتلاكيـــــــة وماليـــــــة  90/30 : مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 03/02طبقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

 القـــــــانون الخـــــــاص  لأحكـــــــامامتلاكيـــــــة و ماليـــــــة و مبـــــــدئيا تخضـــــــع  أغـــــــراضوتهـــــــدف لتحقيـــــــق 

توزيــــــع الاختصــــــاص  أنوفــــــي فرنســــــا مــــــثلا تخضــــــع للاختصــــــاص القاضــــــي العــــــادي باعتبــــــار 

هـــــــذا  أنغيـــــــر . يـــــــتم اســـــــتنادا علـــــــى المعيـــــــار الموضـــــــوعي  الإداريبـــــــين القضـــــــاء العـــــــادي و 

ـــــــيس دائمـــــــا صـــــــحيحا لان بعـــــــض  ـــــــف ل ـــــــة  الأمـــــــلاكالتعري ـــــــؤدي وظيف ـــــــة الخاصـــــــة لا ت الوطني

ـــــ ـــــرا مـــــا تخصـــــص لمراف ـــــة و كثي مـــــن قـــــانون  20،19،18،17ق العامـــــة ، وعمـــــدت المـــــواد مالي

ـــــىالوطنيـــــة  الأمـــــلاك ـــــة  الأمـــــلاكتعـــــداد  إل ـــــة ، الولايـــــة و البلدي ـــــة الخاصـــــة التابعـــــة للدول الوطني

الوطنيـــــــة  الأمـــــــلاكالمـــــــال مـــــــن ضـــــــمن  إخـــــــراج أو، مؤكـــــــدة علـــــــى معيـــــــار عـــــــدم التخصـــــــيص 

علـــــــى طـــــــرق  1الوطنيـــــــة  الأمـــــــلاكو قـــــــد نـــــــص قـــــــانون . العموميـــــــة برفـــــــع التخصـــــــص عنهـــــــا 

ــــــيمكن  الإدارةمــــــن طــــــرف  الأمــــــلاكاكتســــــاب هــــــذه  ــــــا  أنف ــــــق التقاعــــــد طبق تكتســــــبها عــــــن طري

طبقــــــا لقــــــانون الصـــــــفقات  إداريللقــــــانون المــــــدني كمــــــا يمكــــــن ان يــــــتم التقاعـــــــد بموجــــــب عقــــــد 

، كمــــــا  الإداريالعموميــــــة كالمناقصــــــة و المزايــــــدة وفــــــي هــــــذه الحالــــــة يخضــــــع النــــــزاع للقاضــــــي 

  .الشاغرة  الأملاككتسبها بدون مقابل ، كما هو الحال في ت أن أيضا للإدارةيمكن 

 الأمــــــلاكطــــــرق اكتســــــاب  91/454 : و المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 90/30وقــــــد نظــــــم القــــــانون 

ـــــات و الوصـــــايا التـــــي  ـــــال ذلـــــك الهب ـــــانون مـــــزدوج ومث ـــــة الخاصـــــة و أخضـــــعها لقواعـــــد ق الوطني

 الأمـــــوالن اجـــــل التعـــــرف علـــــى مـــــ. بعـــــد موافقـــــة وزيـــــر الماليـــــة  إلا الإدارةلا تقبـــــل مـــــن طـــــرف 

                                                           
  .116، ص  2013دار هومة ، ط " ية المنازعات العقار " عمر حمدي باشا ،  ،ليلى رزوقي  ،الاستاذان 1
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تعريــــــــف لهــــــــا مــــــــن الناحيــــــــة  إعطــــــــاء لاو نحــــــــالوطنيــــــــة الخاصــــــــة ، و تحديــــــــد تعريفهــــــــا بدقــــــــة 

  : القانونية ثم نعرفها من خلال الناحية الفقهية و ذلك من خلال الفرعين  التالين

  .التعريف القانوني  : الأولالفرع 

  .التعريف الفقهي  : الفرع الثاني

  التعريف القانوني  : الأولالفرع 

الوطنيـــــــة يتضـــــــح لنـــــــا بأنـــــــه لـــــــم يـــــــرد  مـــــــلاكالنصـــــــوص القانونيـــــــة المنظمـــــــة للأ إلـــــــىبـــــــالرجوع 

ـــــف للأ ـــــة الخاصـــــة كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للأ مـــــلاكتعري ـــــة العموميـــــة ،  مـــــلاكالوطني الوطني

مــــــن ذات القــــــانون يظهــــــر لنـــــــا بــــــان المشــــــرع اعتمــــــد علـــــــى  03لكــــــن باســــــتقراء نــــــص المـــــــادة 

الوطنيـــــة الخاصـــــة ، اذ نوهـــــت  الأمـــــلاكتوضـــــيحها حـــــول  أومفهـــــوم المخالفـــــة لتقريـــــب الرؤيـــــة 

ــــــأن  ــــــة  الأمــــــلاكهــــــذه المــــــادة ب ــــــر المصــــــنفة ضــــــمن  الأخــــــرىالوطني العموميــــــة و  الأمــــــلاكغي

  الوطنية الخاصة و على سبيل المثال  الأملاكامتلاكية مالية تمثل  التي تؤدي وظيفة

  .العمومية الأملاكالعقارات و المنقولات غير المصنفة في فئة  -1

الجماعـــــــات المحليـــــــة  أوحققتهـــــــا الدولـــــــة  أوالحقـــــــوق و القـــــــيم المنقولـــــــة و التـــــــي اكتســـــــبتها  -2

  .في اطار القانون 

الدولـــــة و الولايـــــة  إلـــــىة حـــــق الملكيـــــة التـــــي تـــــؤول و الحقـــــوق الناتجـــــة عـــــن تجزئـــــ الأمـــــلاك-3

  .و البلدية

  .العمومية  الأملاكتصنيفها في  أوالتي الغي تخصيصها  الأملاك -4

ـــــي  الأمـــــلاك -5 الوطنيـــــة التابعـــــة للدولـــــة و الولايـــــة  الأمـــــلاكالمحولـــــة بصـــــفة غيـــــر شـــــرعية ف

  . 1شغلت دون حق  أوو البلدية و التي استولى عليها 

  : الوطنية الخاصة هي الأملاكطلق يمكننا ان نستنتج ان ومن هذا المن

                                                           
  .الاملاك الوطنية ، المتضمن قانون  30-90من  القانون  17المادة  -1
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ل وهلــــــة و العموميـــــة ممـــــا يجعلهـــــا تبـــــدو لأ الأمـــــلاكالغيـــــر مصـــــنفة ضـــــمن  الأمـــــلاكتلـــــك  -1

العموميــــــة  الأمــــــلاكتمثــــــل  إذالحقيقــــــة عكــــــس ذلــــــك  أناســــــتثناء فــــــي الملكيــــــة الوطنيــــــة ، غيــــــر 

ـــــى  ـــــة الخاصـــــة ،  الأمـــــلاكاســـــتثناء عل ـــــي  أيالوطني ـــــة  الأمـــــلاكلا يمكـــــن التصـــــنيف ف العمومي

  .دعت المنفعة العامة لذلك إذا إلا

التـــــــي تكـــــــون محـــــــل ملكيـــــــة خاصـــــــة ، وهـــــــي مســـــــائل انفـــــــرد بهـــــــا المشـــــــرع  الأمـــــــلاكتلـــــــك  -2

الوطنيـــــة العموميـــــة  الأمــــلاكعلـــــى عكـــــس  لــــلإدارةالجزائــــري ويقصـــــد بهـــــا تحقيــــق منفعـــــة ماليـــــة 

المشــــرع الجزائـــــري  أنيــــر ومنـــــه نســــتطيع القــــول التــــي يقصــــد بهــــا تحقيـــــق المنفعــــة العامــــة لا غ

ــــــم  مــــــلاكفــــــي ســــــياق التعريــــــف الســــــابق للأ الوطنيــــــة الخاصــــــة اعتمــــــد شــــــيء مــــــن التعقيــــــد و ل

ــــــىيكتفــــــي بــــــالتعريف الســــــلبي فقــــــط بــــــل ذهــــــب   الأمــــــلاكحــــــد وضــــــع معــــــايير التفرقــــــة بــــــين  إل

  . 1الوطنية ملاكالوطنية العامة و الخاصة مستوحاة من النظرية التقليدية للأ

  التعريف الفقهي   :الفرع الثاني

 الأمـــــــوال" : أنهـــــــاالوطنيـــــــة الخاصـــــــة علـــــــى  الأمـــــــلاكعـــــــرف عبـــــــد الـــــــرزاق الســـــــنهوري  -

ـــــة  ـــــة خاصـــــة و لا تخصـــــص للنفـــــع العـــــام   الأشـــــخاص أوالمملوكـــــة للدول المعنويـــــة العامـــــة ملكي

ـــــة  التصـــــرف فيهـــــا كتصـــــرف  أوالمعنويـــــة العامـــــة الحـــــق فـــــي اســـــتغلالها  الأشـــــخاص أوو للدول

ـــــك  أوالقـــــانون الخـــــاص  لأحكـــــامالخاصـــــة و هـــــي تخضـــــع بعامـــــة  أمـــــوالهمفـــــي  دالأفـــــرا هـــــي تل

تتمثـــــل  الأمـــــوالهـــــذه  أهميـــــة أنوهـــــذا يعنـــــي .  2التـــــي تـــــؤدي وظيفـــــة ماليـــــة و تمليكيـــــة الأمـــــوال

فـــــي تنميـــــة مـــــوارد الدولـــــة ، و تعمـــــل علـــــى تزويـــــدها بمـــــا تتجـــــه مـــــن قواعـــــد تنظيميـــــة و غـــــلات 

و ثمـــــار و يكـــــون لهـــــا الحـــــق فـــــي اســـــتغلالها ماليـــــا بـــــالطرق المقـــــررة قانونـــــا ســـــواء عـــــن طريـــــق 

 . عن طريق تأجيرها  أوالاستغلال المباشر 

                                                           
  .154، ص 1998، ط الثالثة الجديدة منشورات الحلبي لبنان  08الجزء " الوسيط في شرح القانون المدني "عبد الرزاق السنهوري ،  -1
  .11، ص  2004، دار هومة ، الجزائر ، ط " نقل الملكية العقارية " حمدي باشا عمر ،  -2
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صـــــة حيـــــث عرفهـــــا الوطنيـــــة الخا الأمـــــلاككمـــــا تطـــــرق الفقيـــــه دوجـــــي  لهـــــذا النـــــوع مـــــن  -

ــــىالعموميــــة  الأمــــلاكفــــي تقســــيم  : بانهــــا تتمثــــل  أنفئتــــين عامــــة و خاصــــة ، هــــذا لا يعنــــي  إل

  . 1فئة من فئة اخرى أهميةهناك نوع من التدرج ، سببه  إنماهناك تباعد بينهما و 

ـــــة التســـــعينات  ـــــذي عرفتـــــه الجزائـــــر بداي ـــــاح السياســـــي و الاقتصـــــادي ال  أكـــــدومـــــن خـــــلال الانفت

البلديــــــــة يمكــــــــن  أوالولايــــــــة  أوالوطنيــــــــة الخاصــــــــة ســــــــواء ملــــــــك الدولــــــــة  لأمــــــــلاكاالمشــــــــرع ان 

 إلــــــىوســـــبب لجـــــوء المشـــــرع . تـــــؤدي وظيفـــــة امتلاكيـــــة و ماليــــــة  أنهــــــاالتصـــــرف فيهـــــا بمعنـــــى 

هـــــذه النظريـــــة التـــــي تجـــــد مصـــــدرها فـــــي القـــــانون الفرنســـــي انـــــه وضـــــع فئتـــــين مـــــن المـــــال العـــــام 

، ممثـــــل  إســـــتراتيجية أمـــــلاكالوطنيـــــة العامـــــة باعتبارهـــــا  الأمـــــلاكفـــــي حمايـــــة  الأفضـــــليةتكـــــون 

ـــــات و الشـــــواطئ و  ـــــة و الغاب ـــــروات ، و مصـــــادر الطاق ـــــاءمـــــع .  الأنهـــــارالث ـــــة  الإبق  أخـــــرىبفئ

  ة فـــــي اســـــتغلالها ومـــــن التصـــــرف فيهـــــا العامـــــ لـــــلإدارةمـــــن المـــــال العـــــام ليمـــــنح بعـــــض المرونـــــة 

  .الوطنية  الأملاكنون من قا) 03(وما يؤكد ذلك عموما ما ورد في نص المادة 

   الأخرى الأموالالوطنية عن غيرها من  الأملاكتمييز : المطلب الثاني

ــــة ولــــو بســــيطة بــــين  إجــــراء لاو نحــــ ذلــــك و  الأخــــرى الأمــــوالوطنيــــة الخاصــــة و ال الأمــــوالمقارن

  : من خلال ثلاثة فروع وهي كالأتي

 .العمومية  الأملاكالوطنية الخاصة عن  الأملاكتمييز  : الأولالفرع  -

 . للأفرادالتابعة  الأملاكالوطنية الخاصة عن  الأملاكتمييز  : الفرع الثاني -

 .الموقوفة  الأملاكالوطنية الخاصة عن  الأملاكتمييز  : الفرع الثالث -

  

  

  

                                                           
1 Beauregard (d) berthier (o) – droit administratif des biens – 5eme – edition – 36-editeur –b-41. 
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  .العمومية  الأملاكالوطنية الخاصة عن  الأملاكتمييز  : الأولالفرع 

 الأمــــــلاكالمتضــــــمن قــــــانون  1984جــــــوان  30 : المــــــؤرخ فــــــي 84/16 : صــــــدر القــــــانون رقــــــم

الوطنيـــــة ، كـــــون الغايـــــة مـــــن اســـــتغلالها تنصـــــب فـــــي  الأمـــــلاك، الـــــذي كـــــرس وحـــــدة 1الوطنيـــــة 

ـــــذي تؤديـــــه  ـــــذي يتماشـــــى و النشـــــاط ال ـــــوظيفي ال ـــــع العـــــام ، مـــــع اعتمـــــاد التقســـــيم ال ـــــق النف تحقي

ــــد فــــي ســــنة  الأمــــلاككــــل فئــــة مــــن  و  1990الوطنيــــة ، فــــان المشــــرع الجزائــــري عــــاد مــــن جدي

ـــــــين  ـــــــز ب ـــــــة التـــــــي تمي ـــــــة التقليدي ـــــــة  الأمـــــــلاكالوطنيـــــــة العامـــــــة و  الأمـــــــلاكتبنـــــــي النظري الوطني

و الــــــذي صــــــدر تكريســــــا  90/30 : الوطنيــــــة رقــــــم الأمــــــلاكالخاصــــــة و ذلــــــك بموجــــــب قــــــانون 

ن لكـــــن الســـــؤال الـــــذي يطـــــرح نفســـــه مـــــا هـــــي معـــــايير  1989مـــــن الدســـــتور  18لـــــنص المـــــادة 

  رتبة عنه ؟ التمييز ؟ وما هي النتائج المت

   معايير التمييز : لاأو 

الوطنيــــــة غيــــــر المصــــــنفة ضــــــمن  الأمــــــلاك أمــــــا" الوطنيــــــة علــــــى  الأمــــــلاككمــــــا نــــــص قــــــانون 

الوطنيــــــــة  الأمــــــــلاكالعموميــــــــة و التــــــــي تــــــــؤدي وظيفــــــــة امتلاكيــــــــة وماليــــــــة ، فتمثــــــــل  الأمــــــــلاك

المشـــــــرع الجزائـــــــري اعتمـــــــد معيـــــــارين ، للتمييـــــــز بـــــــين  أنومنـــــــه نســـــــتطيع القـــــــول .." 2الخاصـــــــة

  : هماالعامة و  الأملاكوطنية الخاصة و ال الأملاك

  : معيار قابلية التملك الخاص-1

ــــــــك  ــــــــى ذل ــــــــة الخاصــــــــة يمكــــــــن  الأمــــــــلاك أنمعن ــــــــة للأشــــــــخاص  أنالوطني تكــــــــون محــــــــل ملكي

 بـــــــأيالوطنيـــــــة العموميـــــــة لا يجـــــــوز  الأمـــــــلاك أنالخاضـــــــعين للقـــــــانون الخـــــــاص ، فـــــــي حـــــــين 

  .تكون محل ملكية خاصة أن الأحوالحال من 

                                                           
  .، المتضمن قانون الاملاك الوطنية  1984جوان  30 : المؤرخ في 84/16 : القانون رقم -1
  .، من قانون الاملاك الوطنية  03/02انظر المادة  -2
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غيـــــــر قابلـــــــة للتصـــــــرف فيهـــــــا و التنـــــــازل عنهـــــــا مادامـــــــت مخصصـــــــة للنفـــــــع  الأمـــــــلاكهـــــــذه  إن

  .  1رفع عنها التخصيص إذاالمرافق العامة ، وان كان يمكن التنازل عنها  أوالعام 

ـــــى  25فهـــــذا هـــــو فحـــــوى نـــــص المـــــادة  "  : أنمـــــن قـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري ، التـــــي تـــــنص عل

بســـــبب  إياهـــــاالوطنيـــــة التـــــي تتحمـــــل تملـــــك الخـــــواص  الأمـــــلاكالعموميـــــة مـــــن  الأمـــــلاكتتكـــــون 

 الأمــــــــلاكفتكــــــــون  الأخــــــــرىالوطنيــــــــة  الأمــــــــلاك أمــــــــاالغــــــــرض المســــــــطر لهــــــــا ،  أوطبيعتهــــــــا 

ــــــان ــــــار مــــــن خــــــلال ق ــــــة بقولهــــــا الأمــــــلاكون الخاصــــــة وكرســــــت هــــــذا المعي  الأمــــــلاك"  : الوطني

ــــــــة للتصــــــــرف فيهــــــــا ولا للتقــــــــادم ولا الحجــــــــز ، و قابليــــــــة ...."  2الوطنيــــــــة العموميــــــــة غيــــــــر قابل

ـــــول  ـــــه نســـــتطيع الق ـــــة و من التصـــــرف المـــــذكورة فـــــي المـــــادة هـــــي العمـــــل القـــــانوني الناقـــــل للملكي

 الأمـــــــلاكن العامـــــــة عـــــــ الأمـــــــلاكهـــــــو مـــــــا يفـــــــرق  الأمـــــــلاكعـــــــدم القابليـــــــة للتصـــــــرف فـــــــي  أن

الوطنيــــــة  الأمــــــلاكالوطنيــــــة الخاصــــــة تشــــــترك مــــــع  الأمــــــلاكالوطنيــــــة الخاصــــــة فــــــي حــــــين أن 

ـــــــص  ـــــــانون  04/02العامـــــــة بصـــــــريح ن ـــــــادم ال الأمـــــــلاكمـــــــن ق ـــــــة للتق ـــــــي عـــــــدم القابلي ـــــــة ف وطني

  .الحجز و 

التـــــي جـــــاء بهــــا قـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري المعـــــدل  لأحكـــــامالكــــن الجـــــدير بالملاحظـــــة هـــــي تلــــك 

 : و التـــــــي نصـــــــت علـــــــى 1995ســـــــبتمبر  25 : المـــــــؤرخ فـــــــي  26 -95 : الأمرو المـــــــتمم بـــــــ

ـــــــع " ..  ـــــــي المـــــــادة  الأمـــــــلاكأن لا تق المعنيـــــــة تحـــــــت التقـــــــادم المكســـــــب المنصـــــــوص عليـــــــه ف

ــــــنص جــــــاء فــــــي  3مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري لصــــــالح المســــــتفيدين شــــــرعا  827 وهــــــذا ال

 الأصـــــليينزراعيـــــة لملاكهـــــا الثــــورة ال إطـــــارالعقـــــارات المنزوعـــــة مــــن ملاكهـــــا فـــــي  إعـــــادة إطــــار

 ألـــــتالتـــــي  الأراضـــــي، حيـــــث يـــــرى الـــــبعض أن صـــــريح القـــــانون ، قـــــد ســـــمح للخـــــواص بتملـــــك 

المتضــــــــمن قــــــــانون  1971نــــــــوفمبر  8 : المــــــــؤرخ فــــــــي 71/73 الأمــــــــرالدولــــــــة بموجــــــــب  إلــــــــى

                                                           
  .25سلطاني عبد العظيم ، المرجع السابق ص  -1
  .، من قانون الاملاك الوطنية  04/02انظر المادة  -2
  ، من قانون التوجيه العقاري  76/05انظر المادة  -3
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عـــــن طريـــــق التقـــــادم المكســـــب و يطـــــالبون بتعمـــــيم هـــــذا الحكـــــم علـــــى جميـــــع  1الثـــــورة الزراعيـــــة 

ـــــــانون  الأمـــــــلاك  الأمـــــــلاكالخاصـــــــة التابعـــــــة للدولـــــــة و هيئاتهـــــــا المحليـــــــة ، ونظـــــــرا لســـــــكوت ق

ليلـــــى زروقـــــي فـــــان  الأســـــتاذةالوطنيـــــة عـــــن هـــــذه التجزئـــــة ممـــــا يـــــوحي بـــــالجواز ، لكـــــن حســـــب 

المــــــادتين  أحكــــــامهــــــذا الشــــــرط يعــــــد غريبــــــا و غيــــــر معقــــــول مــــــن الناحيــــــة القانونيــــــة و يخــــــالف 

لان المســـــــتفيدين الشـــــــرعيين كـــــــانوا يحـــــــوزون . مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري  689و  831

 أنذلــــــــك  إلــــــــىبالتقــــــــادم ، أضــــــــف  الأرضبموجــــــــب ســــــــند لا يخــــــــولهم حــــــــق اكتســــــــاب  الأرض

كانـــــت ملـــــك للدولـــــة و محميـــــة بقاعـــــدة عـــــدم جـــــواز اكتســـــابها بالتقـــــادم ، وعليـــــه يمكننـــــا  الأرض

ـــــ ـــــه انتق ـــــي الفقـــــه لكـــــن وجهـــــت ل ـــــك الخـــــاص ســـــاد طـــــويلا ف ـــــة التمل ـــــار قابلي ادات القـــــول أن معي

كثيـــــرة ممـــــا جعـــــل الفقهـــــاء يتبنــــــون معيـــــار جديـــــد للتمييـــــز وهــــــو معيـــــار الوظيفـــــة التـــــي يؤديهــــــا 

 . المال 

  : المعيار الوظيفي -2

و النشـــــــاط الاقتصـــــــادي ، فوظيفـــــــة  الإداريهـــــــذا المعيـــــــار يمكـــــــن مـــــــن الفصـــــــل بـــــــين النشـــــــاط 

الوطنيـــــــة العموميـــــــة هـــــــي تحقيـــــــق مهمـــــــة مـــــــن مهـــــــام المرفـــــــق العـــــــام و عليـــــــه عنـــــــد  الأمـــــــلاك

ـــــلإدارةتســـــييرها يحـــــق  ـــــك . اســـــتعمال صـــــلاحيات الســـــلطة العامـــــة ل فـــــي حـــــين لا يجـــــوز لهـــــا ذل

ـــــد تســـــيير  ـــــانون لأغـــــراض  الأمـــــلاكعن ـــــي الق الخاصـــــة المخصصـــــة أساســـــا حســـــب مـــــا جـــــاء ف

الوطنيـــــــة  الأمـــــــلاك أمـــــــالعـــــــام ، الوطنيـــــــة هـــــــي تحقيـــــــق النفـــــــع ا الأمـــــــلاكوظيفـــــــة .  2امتلاكيـــــــة

  3الإدارةالخاصــــــــــة وظيفتهــــــــــا ماليــــــــــة واقتصــــــــــادية يعــــــــــود اســــــــــتغلالها بــــــــــالربح المــــــــــادي علــــــــــى 

فـــــالتمييز هنـــــا يكـــــون علـــــى أســـــاس الوظيفـــــة التـــــي يؤديهـــــا المـــــال ، غيـــــر أن المشـــــرع الجزائـــــري 

العامـــــة لـــــم يقتصـــــر علـــــى معيـــــار التخصـــــيص للاســـــتعمال الجمـــــاهيري العـــــام  مـــــلاكبالنســـــبة للأ

                                                           
  . ، المتضمن قانون الثورة الزراعية  1971نوفمبر  08 : المؤرخ في 71/73الامر رقم  -1
  .102عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية ، المرجع السابق ص / ليلى رزوقي / الاستاذان  -2
  .26، المرجع السابق ، ص " تسيير وادارة الاملاك الوطنية في التشريع الجزائري " طاني عبد العظيم ، سل -3
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الوطنيــــــة العموميــــــة الثــــــروات  الأمــــــلاك، لان الدســــــتور الحــــــالي أدرج ضــــــمن  1المرفــــــق العــــــام و

الوطنيـــــــة العموميـــــــة فـــــــي  الأمـــــــلاكومنـــــــه أصـــــــبحت  الأخـــــــرىالطبيعيـــــــة و بعـــــــض النشـــــــاطات 

عموميـــــــة بحســــــــب  أمــــــــلاكعموميــــــــة بحكـــــــم الدســـــــتور ، و  أمـــــــلاكالقـــــــانون الجزائـــــــري تشــــــــمل 

  . التخصيص 

ـــــــوانين  ـــــــي تحـــــــددها الق ـــــــات الت ـــــــروات محـــــــل اســـــــتغلال صـــــــناعي و تجـــــــاري حســـــــب الكيفي و الث

ــــــــل  ــــــــات ، ( الخاصــــــــة مث ــــــــاه ، قــــــــانون المحروق ــــــــة  الأعمــــــــالقــــــــانون المي  أمــــــــا، ....) المنجمي

  .وطنية خاصة  أملاكغير المخصصة فهي  الأخرى الأملاك

ـــــي القـــــانو  ـــــر أن التعريـــــف ف ـــــة بحتـــــة ، غي ـــــري غيـــــر تســـــتخدم لأغـــــراض ماليـــــة وامتلاكي ن الجزائ

ــــــروات الطبيعيــــــة المصــــــنفة ضــــــمن  ــــــة تــــــؤدي أيضــــــا وظيفــــــة  الأمــــــلاكصــــــحيح لان الث العمومي

الوطنيـــــة الخاصـــــة لا  أمـــــلاكماليـــــة بحتـــــة تخضـــــع للقـــــوانين التـــــي تحكمهـــــا ، هـــــذا فضـــــلا علـــــى 

تــــــؤدي دائمــــــا وظيفــــــة ماليــــــة بحتــــــة مثــــــال ذلــــــك العقــــــارات و المنقــــــولات المخصصــــــة للمصــــــالح 

  .الوطنية العمومية الأملاكضمن  غير المصنفة ةالإداري

  : ازدواجية النظام القانوني -3

ــــــانون كــــــرس مبــــــدأ ازدواجيــــــة الملكيــــــة مــــــن جهــــــة و  أخــــــرىمــــــن جهــــــة  الأمــــــلاكازدواجيــــــة  الق

العموميــــــة تخضــــــع للقــــــانون  الأملاكيترتــــــب عــــــن ذلــــــك مبــــــدئيا ازدواجيــــــة النظــــــام القــــــانوني فــــــو 

ــــــدئيا الأمــــــلاكالعــــــام و  ــــــانون الخــــــاص مب ــــــة فحســــــب النظر .  2الخاصــــــة تخضــــــع للق ــــــة التقليدي  ي

ـــــ ـــــك المخصصـــــة للمرافـــــق العامـــــة بينمـــــا  الأملاكف الخاصـــــة ليســـــت  الأمـــــلاكالعموميـــــة هـــــي تل

  .محل تخصيص ، اي التمييز يكون حسب الوظيفة التي يؤديها المال 

 1990ل ديســــــــمبر أو  : المــــــــؤرخ فــــــــي 90/30 : لقــــــــانون رقــــــــم ســــــــبابوقــــــــد نــــــــص عــــــــرض الأ

الوطنيــــــــة  مــــــــلاكالوطنيــــــــة علــــــــى ازدواجيــــــــة النظــــــــام القــــــــانوني للأ الأمــــــــلاكالمتضــــــــمن قــــــــانون 
                                                           

  .2016من الدستور الجزائري  18انظر المادة  -1
  .103عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية ، المرجع السابق ص / ليلى زروقي / الاستاذان  -2
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الوطنيــــــة العموميــــــة وحــــــدها التــــــي تخضــــــع للقــــــانون العــــــام و تتمتــــــع  الأمــــــلاكمؤكــــــدا علــــــى أن 

ازدواجيــــــــة  إلــــــــىســــــــهلا فــــــــي فرنســــــــا لان التمييــــــــز يــــــــؤدي  الأمــــــــركــــــــان  وإذابحمايــــــــة خاصــــــــة 

  الإداريتكــــــــون مــــــــن اختصــــــــاص القاضــــــــي  العموميــــــــة وحــــــــدها التــــــــي الأملاكالمنازعــــــــات ، فــــــــ

يحــــــول دون ذلــــــك  1ةالإداريــــــالمدنيــــــة و  الإجــــــراءاتفــــــان المعيــــــار الشــــــكلي الــــــوارد فــــــي قــــــانون 

  .في الجزائر 

   : تتمثل نتائج التمييز في : نتائج التمييز : ثانيا

  من حيث القواعد القانونية .1

ـــــــة  الأمـــــــلاكتخضـــــــع  القـــــــانون العـــــــام ، اي انهـــــــا خاضـــــــعة لقواعـــــــد  لأحكـــــــامالوطنيـــــــة العمومي

امتيازاتهــــــا  إلــــــى الإدارةلتجــــــاء اســــــتثنائية و غيــــــر مألوفــــــة فــــــي القواعــــــد العامــــــة ، وهــــــذا نظــــــرا لا

تحقيـــــق  إلــــىالعامــــة  مــــلاكتهــــدف مــــن خــــلال تســــييرها للأ الإدارةســــلطتها فــــي التســــيير كــــون و 

القــــــانون الخــــــاص لان  لأحكــــــامالوطنيــــــة الخاصــــــة تخضــــــع مبــــــدئيا  الأمــــــلاك أمــــــاالنفــــــع العــــــام 

 الأملاكفــــي الجزائــــر فــــ أمــــاتــــؤدي وظيفــــة ماليــــة و تمليكيــــة وهــــذا هــــو الاصــــل ،  الأمــــلاكهــــذه 

مزدوجـــــة بعضـــــها مســـــتمد مـــــن احكـــــام القـــــانون الخـــــاص و  لأحكـــــامالوطنيـــــة الخاصـــــة تخضـــــع 

  . 2البعض الاخر مستمد من احكام القانون العام

  من حيث المنازعات .2

 الإداري، فيخــــــــــتص القاضــــــــــي  الأمــــــــــلاكالاصــــــــــل ان يــــــــــوزع الاختصــــــــــاص حســــــــــب طبيعــــــــــة 

الوطنيـــــة  الأملاكالعموميـــــة ،  و القاضـــــي العـــــادي يخـــــتص بـــــ الأملاكبالمنازعـــــات المتعلقـــــة بـــــ

الخاصــــــــــة ، لكــــــــــن و نظــــــــــرا لتطبيــــــــــق المعيــــــــــار العضــــــــــوي المنصــــــــــوص عليــــــــــه فــــــــــي قــــــــــانون 

طرفـــــا فيهـــــا لا تخضـــــع للقاضـــــي  دارةالإالمدنيـــــة ،فـــــان كـــــل المنازعـــــات التـــــي يكـــــون  الإجـــــراءات

العامــــــة تخضــــــع لجهــــــة  الأملاكوطنيــــــة ، ومنــــــه فــــــ أمــــــلاكبتســــــيير  الأمــــــرولــــــو تعلــــــق  الإداري
                                                           

  .جراءات المدنية و الادارية ، من قانون الا800انظر المادة  -1
  .103عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ص /  ليلى رزوقي/ الاستاذان  -2
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 الإداريالوطنيـــــــة الخاصـــــــة ، فجـــــــزء منهـــــــا يخضـــــــع للقاضـــــــي  الأمـــــــلاك أمـــــــا الإداريالقضـــــــاء 

مــــن  الأخــــرتخضــــع لنظــــام قــــانوني مــــزدوج بعضــــه مســــتمد مــــن القــــانون العــــام و  أنهــــاباعتبــــار 

يتحقـــــق منــــــه القاضـــــي المطـــــروح عليـــــه النــــــزاع  أنمـــــا يجـــــب  أهــــــمولكـــــن .  1القـــــانون الخـــــاص

ــــــ ــــــق ب ــــــة  الأملاكالمتعل ــــــد الهيئ ــــــة هــــــو تحدي ــــــالوطني ــــــدعوى الإداري ــــــع ال ــــــا لرف ــــــة قانون  أوة المخول

ــــــدعوى ضــــــدها ــــــه ال ــــــإذا. توجي ــــــة فــــــان المــــــادة  ف ــــــق بالملكي مــــــن قــــــانون  125كــــــان النــــــزاع يتعل

التابعـــــــة لولايـــــــة  مـــــــلاكلكيتهـــــــا للبلديـــــــة ، و الـــــــوالي بالنســـــــبة للأالوطنيـــــــة التـــــــي تعـــــــود م أمـــــــلاك

الوطنيـــــــة التابعـــــــة للدولـــــــة هـــــــم وحـــــــدهم المؤهلـــــــون لتمثيـــــــل  مـــــــلاكووزيـــــــر الماليـــــــة  بالنســـــــبة للأ

مــــــدعى علــــــيهم فــــــي المنازعــــــات  أوالقضــــــاء ســــــواء كمــــــدعين  مأمــــــاالدولــــــة ، البلديــــــة و الولايــــــة 

  .نيةالتشكيك في الملكية الوط أو بإثباتالمتعلقة 

م القضـــــاء كمـــــا ســـــمح لـــــوزير أمـــــاعلـــــى كيفيـــــة توزيـــــع التمثيـــــل  91/454 : وأكـــــد المرســـــوم رقـــــم

  .م القضاء أماالدولة بتمثيل الدولة  أملاكالمالية أن يكلف مديرية 

قـــــرار يمــــــنح  بإصـــــداريقـــــوم  إذوهـــــو مـــــا يـــــتم فـــــي كــــــل مـــــرة يعـــــين فيهـــــا وزيـــــر ماليــــــة جديـــــد ، 

  . 2م القضاءأماالدولة  أملاكبموجبه توكيل عام لمديري 

تقاضـــــــي فـــــــي رفـــــــع هـــــــذه المنازعـــــــات فـــــــي  أندون هـــــــؤلاء  مـــــــلاكولا يمكـــــــن للهيئـــــــة مســـــــيرة للأ

ممثلـــــــه القـــــــانوني ، فـــــــلا يمكـــــــن رفـــــــع دعـــــــوى للمنازعـــــــة فـــــــي الملكيـــــــة ضـــــــد  أوغيـــــــاب المالـــــــك 

ــــــاز  ــــــك ســــــوى حــــــق الامتي ــــــي لا تمل ــــــة الت ــــــي هــــــي  أوالمســــــتثمرة الفلاحي ضــــــد وزارة الفلاحــــــة الت

الكـــــة ولا مؤهلـــــة قانونـــــا لتمثيـــــل المالـــــك ، فـــــي حـــــين يمكـــــن الاكتفـــــاء مصـــــلحة مســـــيرة وليســـــت م

 بإصـــــــلاح الأمركـــــــان النـــــــزاع لا يشـــــــكك فـــــــي الملكيـــــــة كـــــــأن يتعلـــــــق بـــــــ إذابالجهـــــــات المســـــــيرة 

ـــــاتج عـــــن الخطـــــأ فـــــي التســـــيير  ـــــة  إخـــــلال أوالضـــــرر الن ـــــربط المـــــدعي بالهيئ ـــــالتزام تقاعـــــدي ي ب

                                                           
  .28سلطاني عبد العظيم ، المرجع السابق ص  -1
، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة و العامة  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454من المرسوم رقم  183انظر المادة  -2

  .ة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلكالتابع
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 : مــــــن المرســــــوم رقــــــم 71ردت المــــــادة أو المســــــيرة ، لكــــــن اســــــتثناء لهــــــذه القاعــــــدة العامــــــة فقــــــد 

ـــــق  91/454 ـــــة بتســـــيير مراف ـــــة مـــــن طـــــرف الدول ـــــة المكلف ـــــه يحـــــق للمؤسســـــات العمومي ـــــى ان عل

 الأمــــــلاكالملكيــــــة و الحيــــــازة لحمايــــــة  ىاو دعــــــأداء مهمــــــة منفعــــــة عموميــــــة أن ترفــــــع  أوعامــــــة 

  .الوطنية العمومية التي تشغلها في حالة تعرضها لاعتداء من طرف الغير 

   للأفرادالتابعة  الأملاكالوطنية الخاصة عن  الأملاكتمييز  : الثانيالفرع 

ــــــانون المــــــدني الأمــــــوال ــــــي يحكمهــــــا الق ــــــة الت ــــــه  الخاصــــــة هــــــي الملكي ــــــوانين المتفرعــــــة عن  ، والق

   1تصرفت الثلاث من استعمال و استغلال و ملكية يستجمع فيها المالك السلطاوهي 

، فمبـــــــدئيا مـــــــن  2التـــــــي تـــــــؤدي وظيفـــــــة و تمليكيـــــــة الأمـــــــوالالوطنيـــــــة الخاصـــــــة هـــــــي  الأمـــــــوالو 

 للأفــــــرادالتابعــــــة  الأمــــــوالالوطنيــــــة الخاصــــــة و  الأمــــــوالناحيــــــة التصــــــرف لا يوجــــــد فــــــرق بــــــين 

عليهــــا القـــــانون  يفـــــرضهـــــذا التصــــرف فالدولــــة وهيئاتهـــــا المحليــــة  إجــــراءولكــــن الاخــــتلاف فـــــي 

ملــــــك تــــــابع  إيجــــــار أوهــــــا فمــــــثلا فــــــي حالــــــة بيــــــع أملاكمعينــــــة للتصــــــرف فــــــي  إجــــــراءات إتبــــــاع

ــــــة الخاصــــــة  مــــــلاكللأ ــــــد ن و لكــــــن بعــــــد  الأمــــــلاك فــــــإدارةالوطني ــــــة هــــــي التــــــي تعــــــد العق الدول

  . استكمال الشروط و الرخص المحددة قانونا 

ـــــس الشـــــعبي عـــــن طريـــــق  ـــــةاو المدفالبلديـــــة مـــــثلا لا يمكنهـــــا بيـــــع عقـــــار الا بعـــــد موافقـــــة المجل  ل

 الأشــــــخاصلصــــــالح أحــــــد ) البلديــــــة ( وهنــــــا نفــــــرق بــــــين التصــــــرف الــــــذي أجرتــــــه هــــــذه الهيئــــــة 

 أوالعامـــــــة كالدولـــــــة  الأشــــــخاصكـــــــان التصــــــرف لصـــــــالح احـــــــد  فـــــــإذا الأفــــــراداحـــــــد  أوالعامــــــة 

  . ة العامة الإداريالمؤسسات  أوالولاية 

ــــا لقواعــــد تســــي ــــتم التصــــرف مباشــــرة مــــن قبــــل الجماعــــة المحليــــة المالكــــة وفق ــــا ي  الأمــــلاكير فهن

الوطنيـــــة الخاصــــــة ، ولا حاجــــــة للمـــــرور عبــــــر الوكالــــــة المحليـــــة للتســــــيير و التنظــــــيم العقــــــاريين 

                                                           
  .12، المرجع السابق ، ص " نقل الملكية العقارية " حمدي باشا عمر ،  -1
  .09، ص  2002ر ، ط ئ، نظرية المال العام ، دار هومة ، الجزا" نظرية المال العام " عمر يحياوي ، -2
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ــــــــه  إذا أمــــــــا.  1الحضــــــــريين ــــــــانون التوجي ــــــــص ق كــــــــان التصــــــــرف لصــــــــالح احــــــــد الخــــــــواص ، ن

ـــــه 2العقـــــاري  ـــــى ان ـــــة مباشـــــرة ولا "  : المـــــذكور ســـــابقا عل كـــــل تصـــــرف تباشـــــره الجماعـــــة المحلي

  ". الأثريكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا وعديم 

ـــــة   ـــــا الجماعـــــة المحلي ـــــة( فهن ـــــذ هـــــذا ) البلدي ـــــر ان تنفي ـــــي التصـــــرف غي هـــــي صـــــاحبة القـــــرار ف

القـــــرار لا يـــــتم عـــــن طريـــــق الوكالـــــة المحليـــــة للتســـــيير العقـــــاري وتعتبـــــر هنـــــا الوكيـــــل القـــــانوني 

ــــــة التصــــــرف  املإتمــــــ ــــــد . عملي ــــــة كــــــادارة  الإداريو العق ــــــذي تحــــــرره المصــــــالح البلدي  أمــــــلاكال

 الإداريالدولـــــــة لا يـــــــتم الحصـــــــول عليـــــــه مـــــــن طـــــــرف صـــــــاحبه بســـــــهولة ، وذلـــــــك لان العمـــــــل 

اذا تعلــــــق  أمــــــا. للحصــــــول علــــــى الموافقــــــة  إداريــــــةبطــــــيء جــــــدا و يجــــــب مــــــروره عبــــــر قنــــــوات 

غيـــــره و  أوالموثـــــق لتحريـــــر عقـــــد البيـــــع  إلـــــىرة بتصـــــرف احـــــد الافـــــراد فانـــــه يلجـــــأ مباشـــــ الأمـــــر

بالنســــــبة لحــــــق  أمــــــايحصــــــل عليــــــه الشــــــخص بعــــــد فتــــــرة وجيــــــزة مــــــن القيــــــام بهــــــذا التصــــــرف ، 

لقــــــاء قيمــــــة  آخــــــرين لأشــــــخاصالاســــــتعمال فكثيــــــرا مــــــا تمنحهــــــا الدولــــــة و الجماعــــــات المحليــــــة 

الســــــكني و العقــــــارات المعــــــدة للاســــــتعمال  إيجــــــار إلــــــىســــــنوية وهنــــــا تشــــــير  أواجاريــــــة شــــــهرية 

اســــــتغلال الاراضــــــي الفلاحيــــــة التابعــــــة للدولــــــة لا تختلــــــف فــــــي ذلــــــك عــــــن الملكيــــــة الخاصــــــة ، 

  . 3القانون المدني لأحكاملان الخواص لهم أن يمنحوا هذين الحقين للغير وفقا 

الخــــواص فــــان النــــزاع  أملاككنــــا بصــــدد منازعــــة تعلقــــت بــــ فــــإذافيمــــا يخــــص المنازعــــات ،  أمــــا

  .هنا نزاع عادي و يختص به القضاء العادي

أصـــــــلا ،  الإداريتخضـــــــع لجهـــــــة القضـــــــاء  فإنهـــــــاالوطنيـــــــة الخاصـــــــة  الأمـــــــلاكمنازعـــــــات  أمـــــــا

البلديـــــــة ، كاســـــــتثناء  أوالولايـــــــة  أوهـــــــي الدولـــــــة  الأمـــــــلاكلاعتبـــــــار ان الجهـــــــة المالكـــــــة لهـــــــذه 

                                                           
  .142، المرجع السابق ، ص " تسيير و ادارة الاملاك الوطنية " سلطاني عبد العظيم ،  -1
، المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل 1990نوفمبر  28المؤرخ في  90/25، من قانون التوجيه العقاري رقم  73/02انظر المادة  -2

  .1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/26و المتمم بالامر رقم 
  .09، ص  2004، دار هومة ، الجزائر ، ط " و جماعات محلية  الوجيز في الاموال الخاصة التابعة للدولة" عمر يحياوي ، -3
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لــــــك لازدواجيــــــة القواعــــــد القانونيــــــة تخضــــــع فــــــي بعــــــض منازعاتهــــــا لجهــــــة القضــــــاء العــــــادي و ذ

  . 1التي تخضع لها

هــــو  للأفــــرادالاختلافــــات الجوهريــــة بــــين المــــال الــــوطني الخــــاص و المــــال التــــابع  أهــــمعــــن  أمــــا

تــــــوفرت شــــــروط معينــــــة ، منصــــــوص  إذايحــــــوز تملكهــــــا بالتقــــــادم  للأفــــــرادالتابعــــــة  الأمــــــوال أن

  .عليها في العديد من القوانين 

المــــــادة  أنالوطنيـــــة الخاصـــــة لاعتبـــــار  الأمـــــوالهـــــذا الحكـــــم لا يمكـــــن تطبيقـــــه علـــــى  أنغيـــــر 

كن الوطنيـــــة لا يمكـــــن تملكهـــــا مـــــاجـــــاءت بصـــــيغة عامـــــة ، ومنـــــه فكـــــل الأ) ج.م.ق(مـــــن  689

ــــــة  الأمــــــلاكمــــــن قــــــانون  04/02بالتقــــــادم وهــــــي محميــــــة مــــــدنيا بفضــــــل هــــــذه المــــــادة  . الوطني

ـــــانون  ـــــا لق ـــــة  الإجـــــراءاتكمـــــا يجـــــوز حجـــــز أمـــــوال الخـــــواص طبق ـــــي حال ـــــة هـــــذا يكـــــون ف المدني

ـــــري علـــــى أمـــــوال المـــــدين ،  ـــــذ الجب  أيضـــــاالوطنيـــــة الخاصـــــة فهـــــي  للأمـــــوالبالنســـــبة  أمـــــاالتنفي

، لان ذلــــــك يمــــــس بهيبــــــة ) ج.م.ق( مــــــن  689محصـــــنة ضــــــد الحجــــــز بصــــــريح نــــــص المـــــادة 

ة الوطنيــــــة الســـــــالف الأمـــــــلاكمــــــن قــــــانون  04/02الدولــــــة و هيئاتهــــــا المحليـــــــة وكــــــذلك بالمـــــــادة 

  .الذكر 

لتنفيــــذ  الإجــــراءاتفــــان المشــــرع حــــدد مجموعــــة مــــن  الإدارةفــــي حالــــة صــــدور حكــــم ضــــد  أمــــا

المتعلقــــــــة  1991جــــــــانفي  08 : المــــــــؤرخ فــــــــي 91/02نــــــــص عليهــــــــا القــــــــانون  لأحكــــــــامهــــــــذه ا

   : هي الإجراءاتالخاصة ببعض القرارات القضائية وهذه  لأحكامبا

 : نهم وترفق بها الوثائق التاليةأمين خزينة ولاية سك إلىتقديم عريضة مكتوبة  -

 .ة الإداريالجهة  إدانةالقرار القضائي المتضمن  أونسخة تنفيذية للحكم  -

ــــــين  - ــــــائق التــــــي تب ــــــذ القضــــــائية بقيــــــت شــــــهرين دون جــــــدوى  إجــــــراءات أنكــــــل الوث التنفي

 .الملف لدى المحضر القضائي  إيداعاعتبارا من تاريخ 

                                                           
  .103، المرجع السابق ، ص " المنازعات العقارية " عمر حمدي باشا ، / ليلى زروقي / الاستاذان  -1
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ــــــغ ا - ــــــدفع المبل ــــــزم أمــــــين الخزينــــــة ب ــــــذي تضــــــمنه الحكــــــم بعــــــدها يل القــــــرار القضــــــائي  أول

  . 1الطلب إيداعثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ  أقصاهالنهائي في اجل 

  الوقفية الأملاكالوطنية الخاصة عن  الأملاكتمييز : الفرع الثالث

 أوهو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء  :الوقف -

وقف عام وقف خاص، وأهم  إلىالوقفية تقسم  الأملاك، وهذه ..2وجه من وجوه البر والخير

المعنويين ويتمتع بالشخصية  أوشيء يميز الوقف عن غيره أنه ليس ملكا للأشخاص الطبيعية 

 .الوقفية لا يقبل التصرفات الناقلة لملكيتها الأملاكالمعنوية وأيضا 

الوطنية الخاصة فهي ملك للأشخاص المعنوية وهي أيضا تقبل التصرفات الناقلة  الأملاك أما

 الأملاكالوقفية و  الأملاكلملكيتها مثل البيع والتبادل وهذا هو الفرق الأساسي والجوهري بين 

  .الوطنية الخاصة

 الوقفية وإدارتها تسييرها، حيث أنه حسب الأملاككما يوجد اختلاف في حالة تسوية وضعية 

قاف العامة كل وضعية و تسري ضمن الأ: 98/3823من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 

 3و  8المادتين  لأحكامالمشاريع الدينية وملحقاتها طبقا  أوأرض وقف خصت لبناء المساجد 

  1991أفريل  27المؤرخ في  91/10: من القانون رقم

كية الأراضي المنصوص عليها في تتم عملية تسوية نقل مل: " وأيضا وحسب نص المادة منه

  .قاف العامةو بمقابل رمزي يخصم من حساب الأ 3المادة 

  

  

  

                                                           
  .27، مرجع سابق ، ص " الوجيز في الاموال الخاصة التابعة للدولة و جماعات محلية " عمر يحياوي ، -1
  ، المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991المؤرخ في  10- 91الثالثة من قانون رقم  أنظر المادة -2
  ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها01/12/1998المؤرخ في  381-98: المرسوم التنفيذي رقم -3
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  الوطنية الخاصة الأملاكمكونات وطرق تكوين : المبحث الثاني

  الوطنية الخاصة الأملاكمكونات : الأولالمطلب 

الخاصة التابعة للدولة، ثم  الأملاكلا نعدد أو وفقا للجهة التابعة لها،  الأملاكسوف نعرض هذه 

  .الخاصة التابعة للبلدية الأملاكالتابعة للولاية، وفي الأخير  الأملاك

  الوطنية الخاصة التابعة للدولة الأملاك: الأولالفرع 

  :وتشمل على

الوطنية العمومية،التي اقنتها الدولة،  الأملاكجميع البنايات والأراضي غير المصنفة في  -

 .أنجزتها وبقيت ملكا للدولة أوممتلكاتها  أوة، الإداريهيئاتها  أومصالحها  إلىآلت إليها و  أو

التجارية وكذلك المحلات التجارية التي  أوالمهنية  أوالسكنية  الاستعمالاتالعقارات ذات  -

 .بقيت ملكا للدولة

 .1المخصصة لوزارة الدفاع التي تمثل وتشكل وسائل الدعم الأملاك -

المنقولات والعتاد التي تستعملها المؤسسات، الإدارات، المصالح والمؤسسات العامة ذات  -

 .التابعة للدولة الإداريالطابع 

التي  أولية المعتمدة في الخارج، المخصصة للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنص الأملاك -

 .تستعملها

 الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة -

 الشاغرة  الأملاكالآيلة للدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات بدون وراث،  الأملاك -

  

  

  
                                                           

القواعد المطبقة على تسيير العقارات المخصصة ، يحدد 14/10/1992، مؤرخ في 92/371من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -1
  1992،لسنة 74لوزارة الدفاع الوطني، الجريدة الرسمية العدد
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 1وبدون مالك، الحطام والكنوز

 المصادرة الآيلة نهائيا للخزينة أوالمحجوزة  الأملاك -

التي تمثل مقابل الحصص  أوأنجزتها الدولة،  أوالحقوق والقيم المنقولة التي اكتسبتها  -

 .ات المقدمة للمؤسساتالتوريد أو

 .ذات الطابع الرعوي أوالأراضي الفلاحية ذات الطابع الفلاحي، والأراضي الرعوية  -

والحقوق من أي نوع والمقدمة من قبل  الأملاكالسندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل  -

 2الدولة على سبيل المساهمة في إنشاء شركات الاقتصاد المختلط

التي تحوزها المؤسسات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي  الأملاك -

 3الدولة مجانا إلىالجماعات المحلية المحولة  إلىوالتجاري والتي تعود 

  :وتشمل على : الوطنية الخاصة التابعة للولاية الأملاك: الفرع الثاني

 .ةالإداريت الأراضي والمباني التي خصصتها الولاية للمصالح العامة والهيئا -

اقتنتها الولاية بإمكاناتها  أوالسكني وملحقاتها التي أنجزتها  الاستعمالالمحلات ذات  -

 .الخاصة

 .أنجزتها الدولة أوالعقارات غير المخصصة التي اقتنتها  -

 الأراضي الجرداء التي لم تخصصها الولاية -

 .المنصوص عليها قانوناالمنقولات والعتاد التي اقتنتها الولاية وفقا للإشكال والشروط  -

 .البلدية لصالح الولاية أوالخاصة التي تتنازل عنها الدولة  الأموال -
                                                           

كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان، وكذا التي " ... هو  90/30من القانون رقم  55الحطام بمفهوم المادة  -1
  "يكون مالكها مجهولا

كل شيء أو قيم مخفية أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض :" ... هو  90/30من القانون رقم  57م المادة الكنز بمفهو 
  "الصدفة ولا يمكن لأحد أن يثبت عليها ملكيته

  ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه)و.أ.ق( المتضمن  90/30من القانون  18المادة  -2
، الجريدة الرسمية 1994، المتضمن القانون الآلي التكميلي لسنة 1994ماي  26، مؤرخ في 94/08من المرسوم رقم  23المادة  -3

  1994لسنة  33العدد 
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 .1تزويداتها في المؤسسات العامة أوالحقوق والقيم المنقولة التي تمثل مقابل حصصها  -

 الوطنية الخاصة التابعة للبلدية  الأملاك: الفرع الثالث

  :وتشتمل على

 ةالإداريالمباني والأراضي التي خصصتها البلدية لمصالح العامة والهيئات  -

 .السكني وملحقاتها التي أنجزتها الدولة بوسائلها الخاصة الاستعمالالمحلات ذات  -

 الأراضي الجرداء التي لم تخصصها البلدية  -

 أنجزتها بوسائلها الخاصة أوالعقارات غير المخصصة التي اكتسبتها البلدية  -

 إلىالحرفي المحولة ملكيتها  أولعقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني، التجاري ا -

 البلدية وفقا للقانون

 الهبات والوصايا التي قبلتها البلدية وفقا للأشكال والشروط المقررة قانونا -

 الولاية لصالح البلدية  أوالتي تنازلت عنها الدولة  الأملاك -

 أنجزتها البلدية بوسائلها الخاصة أوالمنقولات والعتاد التي اقتنتها  -

تزويدات البلدية في المؤسسات  أوالحقوق والقيم المنقولة التي تمثل مقابل حصص  -

 2العامة

  الوطنية الخاصة الأملاكرق تكوين ط: المطلب الثاني

العمومي، وكيف يتم الخاصة للشخص  الأملاكضمن  ملكبفحص كيفية إدراج  الأمريتعلق 

الخاصة، هناك مجموعة من المصادر التي على أساسها يتم  ملاكتحديد تبعية هذا الملك للأ

الوطنية على  الأملاكلجماعاتها طبقا لقانون  أوالوطنية الخاصة التابعة للدولة  الأملاكتكوين 

 أما، و )الأولالفرع ( بالطرق الغير العادية للقانون العام  أماحسب القواعد المطبقة عليها، 

  ).الفرع الثاني( بالطرق العادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة 
                                                           

  ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه)و.أ.ق( المتضمن  90/30من القانون  19المادة  - 1
  أعلاه، المعدل والمتمم، المذكور )و.أ.ق( المتضمن  90/30من القانون  20المادة  - 2
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  طرق القانون العام: الأولالفرع 

القانون  لأحكاموفقا لأساليب وطرق تخضع  الأموالتدرج الدولة وجماعاتها الإقليمية بعض 

العام، وقد تطرقنا في المبحث السابق لإجراء التصنيف الذي يضفي صفة العمومية على 

الوطنية العامة لهذه  ملاكالخاصة من أجل تقرير الحماية التي تكرس للأ الأملاكو  الأموال

هو إسقاط وتنزيل لملك العمومي ) إلغاء التصنيف( ، فإن العملية العكسية لهذا الإجراءالأموال

الأهمية التي صنف  أوالوطنية الخاصة بسبب فقدان هذا الأخير للوظيفة  الأملاكدرجة  إلى

  .1العامة الأملاكضمن من أجلها 

  .العامة، وحق الشفعةللمنفعة  الطرق في نزع الملكية أوتتمثل باقي العمليات 

  :نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة: لاأو 

تعتبر نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة الوسيلة التي من خلالها يمكن للدولة إجبار 

هم لغرض المنفعة العامة فهي تخضع لإجراء صارم محدد في القانون أملاكالأفراد على بيع 

المؤرخ في  93/186وموضح في المرسوم رقم  27/04/1991المؤرخ في  91/11

  .هم سابقا، المشار إلي27/07/1993

اللجوء إليها قصد سيرورة مرفق عمومي بهدف تحقيق منفعة  الإدارةوهي وسيلة استثنائية يمكن 

عند اللجوء لمثل هذا الإجراء احترام الشروط  الإدارةوعلى هذا الأساس فالمشرع قيد  2عامة

  :التالية

لنزع أموال منقولة، على أنه يجوز  الإدارةأن يكون موضوع نزع الملكية عقارا، فلا تلجأ  -

 نزع جميع العقارات بما في ذلك الحقوق العينية الواردة عليها من امتياز ورهن وارتفاق

التي قامت بالنزع، بحيث  الإدارةأن يمنح مقابل مالي عن العقار المنزوع يدخل في ذمة  -

 .النزعيجب عليها دفع تعويض عادل لمن تتوفر فيهم صفة الملاك للعقار محل 
                                                           

  من نفس القانون 73،72،39المواد  - 1
  122، ص2001أحمد طلال عبد الحميد، النظام القانون لأموال الدولة الخاصة، دار الثقافة، الأردن،  - 2



 

t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��::::                                                                                                                                                                                                                                                                                             � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF        

 

 

26 

 

تعد  الإجراءاتلأحد هذه  الإدارةالمقررة قانونا، بحيث أن مخالفة  الإجراءاتوجوب إتباع  -

عملية نزع الملكية اعتداء غير مشروع على ملكية الخواص، ومن جهة أخرى أعطى المشرع 

ذي يستهدف المنفعة في أجل أربع بإنجاز المشروع ال الإدارةاسترجاع ممتلكاتهم إذا لم تقم 

 .1سنوات) 04(

إنشاء الملك العمومي الخاص لكن من أجل  إلىأن هذا الإجراء لا يهدف  إلىشارة تجدر الإ

 الاستسلامالعمومية ما بين  الأملاكتحقيق إنجازات عمومية التي لا تندرج بالضرورة في 

الخاصة ولا يكون هذا الملك إلا في  الأملاكالمؤقت للمشروع وتهيئته الخاصة يبقى ضمن 

  .مرحلة انتقالية

  عةحق الشف: ثانيا

، )806 إلى 794المادة ( ة تختلف عن حق الشفعة المقرر في القانون المدني الإداريالشفعة 

في عملية بيع عقارية على البائع في الحالات  بالاعتراضة يسمح للإدارة الإداريفحق الشفعة 

العقار الوارد عليه عقد البيع  والشروط المنصوص عليها قانونا، والأصل أن الشفعة تكون في

المنقولة، وهي حق استثنائي يثبت للشفيع منعا للضرر  الأموالودون  الأخرىدون العقود 

، يمكن أن نذكر في سبيل 2المحتمل بسبب الارتباط القائم بين عقار الشفيع والعقار محل البيع

  :ة الأمثلة التاليةالإداريالشفعة 

المتضمن قانون التسجيل  09/12/1976المؤرخ في  76/105رقم  الأمرمن  118المادة 

المراد بيعها تم التصريح بأقل من  الأملاكالذي يسمح للدولة بأخذ مكان المشتري إذا اتضح أن 

  .قيمتها

                                                           
  102، ص)ت.د(علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، الجزء الثاني، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
  117بد الحميد، النظام القانون لأموال الدولة الخاصة، مرجع سابق، صأحمد طلال ع -  - 2
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من قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم المذكور سابقا، التي تسمح للدولة  71والمادة 

اء الأراضي المعروضة للبيع من طرف الخواص إذا اقتضت المصلحة والجماعات المحلية باقتن

  .العامة ذلك

  طرق القانون الخاص: الفرع الثاني

هنا يكون الإدراج وفقا لطرق ينظمها القانون الخاص، وعلى اعتبار أن الدولة في احتواء هذه 

من عملية الإدراج، بمقابل مالي تدفعه الجماعة المستفيدة  أماهذه الطرق يكون  فبمثل الأموال

تكون العملية مجانية بدون مقابل، وتتمثل هذه الطرق في العقود التي تبرمها الدولة لاقتناء  أو

الشاغرة للدولة  الأملاكتسخير ملك من الخواص لضمان سير مرافقتها، وكذلك أيلولة  أو

  .والتركات المهملة، وقبول الهبات والتبرعات

  عقود الاقتناء والتسخير: لاأو 

  عقود الاقتناء  -1

المتاجر وكذلك عمليا الاستئجار من قبل  أوالحقوق العقارية  أوتخضع عمليات شراء العقارات 

التي ينص  لأحكامالتابعة للدول، ل الإداريمصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

غير  أوعليها القانون في هذا المجال، فلا يمكن للمصالح العمومية للدولة المستقلة ماليا منها 

القواعد التجارية إلا بعد  أوالحقوق العقارية  أوالمستقلة من إنجاز عمليات اقتناء العقارات 

ن قيمة الملك المراد الدولة حول السعر عندما تكو  أملاكالمكلفة ب الإدارةالأخذ الإجباري برأي 

  .السعر المحدد من طرف وزارة المالية تساوي أواقتناؤه أقل 

فتخضع هذه المصالح والمؤسسات للقواعد المحددة في هذا المجال ولقانون الولاية وقانون 

  .1البلدية، وما يرد في التنظيم، خاصة المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية

  : ، وتتمثل في الأملاكفيما يخص إجراءات الاقتناء فنص عليها المشرع في قانون 

                                                           
  ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه)و.أ.ق( المتضمن  90/30من القانون  91المادة  - 1
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الدولة  أملاكالهيئة المعنية لإدارة  أوتوجيه طلب الرأي محرر من طرف المصلحة  -

 .المختصة إقليميا قبل إجراء أي اتفاق بالتراضي مع الملاك المعنيين

ابتداء من تاريخ استلام ) 01( شهر  الدولة أن تدلي برأيها في مدة أملاكعلى إدارة  -

 .الطلب

الدولة عليها طلب ترخيص من  أملاكإذا لم تقبل المصلحة التي تتابع العملية برأي إدارة  -

 .وزير المالية

الدولة هي المؤهل الوحيد لإعداد العقود المتعلقة بعمليات اقتناء العقارات،  أملاكإدارة  -

 .1بالتراضي القواعد التجارية أوالحقوق العقارية 

 :  الأملاكتسخير  -2

التسخير هو إجراء يسمح بالحصول على حق الاستعمال للملك التابع للأفراد، والتسخير لا 

من  679، هو مقرر في المادة  الأملاكينجز عنه نقل الملكية للإدارة وليس طريقة لانتقاء 

والخدمات  الأمواليتم الحصول على : " القانون المدني المعدل والمتمم والتي تنص على

لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في 

  ".القانون

المسخرة أن تكون محل استرجاع لأصحابها نظرا لعدم صلاحيتها  ملاكيمكن استثناءا للأ

  .الخاصة بعد دفع التعويض للملاك الأملاكللاستعمال، كما يمكن أن تدخل ضمن 

  الشاغرة والمهملة الأملاك: ياثان

الشاغرة والتركات المهملة والتي لا مالك  الأملاكالدولة هي الوحيد المخول لها الحصول على 

  .الخاصة التابعة لها بدون مقابل مالي الأملاكلها، والحطام والكنوز، فتقوم بإدراجها ضمن 

                                                           
  مكرر من نفس القانون 91المواد  - 1



 

t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��::::                                                                                                                                                                                                                                                                                             � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF        

 

 

29 

 

 18/03/1963المؤرخ في  63/88أن مفهوم الشغور على حسب المرسوم  إلىتجدر الإشارة 

مزارع، (  أملاكالشاغرة والذي من خلاله تم التصريح فيه بشغور عدة  الأملاكالمتضمن تشريع 

غداة الاستقلال بهدف حماية الاقتصاد الوطني، ولم يعطي المشرع مفهوما ...) عقارية أملاك

الشاغرة والتي لا  الأملاكلها، إذا اكتفت بالتصريح بأن كل  الشاغرة والتي لا مالك ملاكللأ

التركات المهملة، ملك للدولة  أوالهالكين بدون ترك وارث مالك لها وتلك المملوكة للأشخاص 

 :، يمكن اختصارهم في نوعين كالآتي1 الأملاكوالتي لها الحق في المطالبة بثلاثة أنواع من 

 والسندات والمبالغ والقيم التي مسها التقادمالشاغرة  الأملاك -1

إلا بعد إجراء مسبق لأخذ الدولة  إلىالشاغرة والتي لا صاحب لها مباشرة  الأملاكلا تؤول 

، هذا الإجراء تطبعه شروط إدارية وأخرى قضائية الخاصة بالمبالغ والقيم التي يصيبها  الأملاك

  :وتتشكل من، الأخرىالشاغرة  الأملاكالتقادم من جهة و 

 أومبالغ القسائم والفوائد والأرباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي ( القيم المنقولة -

 ).المتعلقة بالأسهم الاصطلاحي

 .القيم المنقولة التي يصيبها التقادم أو والالتزاماتالأسهم وحصص المؤسسين  -

حسابات جارية لم  أوالمبالغ النقدية المودعة، وعلى العموم جميع الأرصدة النقدية  -

 سنة 15يطالب بها طوال 

تنتقل كل هذه القيم والسندات لفائدة الدول، بناءا على شهادة يستلمها وزير المالية، يثبت فيها 

بالمالية والمفوضين  حق الدولة في اكتساب كل الأرصدة المهملة، ويمكن لأعان الوزارة المكلفة

  .2السندات العائدة للدولة أوقانونا أن يطلعوا على كل الوثائق التي تسمح بمراقبة المبالغ 

  

  
                                                           

  أعلاه، المعدل والمتمم، المذكور ) ج.م.ق( ، المتضمن 75/58، من الأمر رقم 773المادة  - 1
  المعدل والمتمم، المذكور أعلاه) و.أ.ق( المتضمن  90/30من القانون رقم  50و  49المادتان  - 2
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 المهملة الأملاك -2

الذين يتخلون عن حقوقهم في  أووتركة الأشخاص المتوفين بدون ورثة  أملاكتشمل على 

التركة، وتكون التركة مهملة عندما يكون الملك مملوكا لشخص طبيعي يتوفى ولا يترك وريث 

  .عدة أشخاص يصرحون بترك حقوقهم في التركة أوشخص  أوغير معروف 

  :لا يمكن أن تكون هناك تركة مهملة إلا إذا اجتمعت بعض الشروط فيها

 .ا لشخص متوفي معروفملك الأملاكيجب أن تكون  -

 .لم يطالب بالتركة أي شخص بما فيها الدولة -

 يجب أن يثبت انعدام الورثة -

 .1من القانون المدني 829 إلى 827الواردة في المواد من  لأحكاممراعاة ا -

 :والتبرعات الهبات/ ثالثا

 ضمن العمومية الأشخاص لصالح والتبرعات الهبات من القادمة الوطنية الأملاك بإدماج

 يمكن لا بأعباء ومثقلة عائلية ونزاعات احتجاجات محل غالبا تكون لكنها الخاصة، الأملاك

 مجسدة الهبات تكون بالدولة، الأمر تعلق ما حسب على يختلف خاص إجراء بعد إلا قبولها

 بتسليم فتتم التبرعات من القادمة الأملاك أما المختصة، السلطة طرف من محرر إداري بعقد

 مرهون والتبرعات الهبات هذه وقبول المعنية، الإقليمية للجماعة أو الدولة أملاك لإدارة الملك

 :التالية بالقيود

 مع مشترك وزاري قرار أو المالية لوزير قرار بمقتضى يمنح إداري بترخيص ذلك قبول يقترن -

 والبروتوكولات للمعاهدات ووفقا أشهر، 03 أجل في الهبة تخصيص بضمان المكلف الوزير

 .فيها طرفا الجزائر تكون التي

                                                           
  والمعدل والمتمم، المذكور أعلاه) و.أ.ق( المتضمن  90/30من القانون رقم  53و  52و  51المواد  - 1
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 مؤسسات أو الدولة لفائدة تبرعات على تشتمل وصية على أؤتمن موثق أي على يتعين -

 .الولاية والي الوصية فتح فور يعلم أن وطنية عمومية

 .الهبة لتلقي المالية لوزير الملف كامل بإرسال الوالي يقوم -

 المتبرع الأملاك وجهة مع توافقها ومدى الهبة قيمة لتحديد الدولة أملاك لإدارة الملف يسند -

 .لتخصيصها المحتملة الشروط أو ا،به

 1.ومحتواها الوصية بأحكام المعنيين الأشخاص وكل الورثة يبلغون -

 في والتبرعات الهبات طريق عن المقتناة الأملاك إدماج على المترتبة الآثار ناحية من أما

 :إلى نشير الوطنية الأملاك

 .الخصوم تصفية في الشروع و الأصول في التصرف الدولة أملاك إدارة على -

 .الدولة عاتق على دين بمثابة الخصوم تعتبر -

 .التبرع أو الهبة لوجهة طبقاً  بالتخصيص تتكفل التي المالية وزارة تصرف تحت يوضع -

 المكلفة للمصلحة تعاد الوصية صاحب أو الواهب لإرادة تبعا بيعها يمكن لا التي الأملاك -

  2.بتسييرها

 :الحيازة :رابعا

 مقترن الإدراج وهذا الخاصة، الوطنية الأملاك في الأموال دخول أسباب من الحيازة تعتبر

 المطلوبة للشروط وفقا حاز من ،3عانقطا وبدون سنة 15 لمدة الحيازة هذه تكون كأن بشروط

 الخصوص ذابه علينا ويتعين والكاملة، التامة الشيء ملكية يكتسب المطلوبة المدة وطوال

                                                           
، المحدد لشروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة 2012ديسمبر  16، المؤرخ في 12/427من المرسوم التنفيذي رقم  169المادة  -1

  .1991، سنة 38التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
  .، المعدل والمتمم، المذكور اعلاه)و.ا.ق(، المتضمن  90/30من القانون رقم  47الى المادة كف  42من المادة  -2
  .، المعدل والمتمم، المذكور اعلاه)و.ا.ق(، المتضمن  90/30 من القانون رقم 26المادة  -3
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 ونكتفي المسائل، هذه قاعدة هي التي المدني، القانون من 843 إلى 808 المواد إلى الرجوع

 .المكسب التقادم أو بالتقادم الاكتساب في المكونة الحيازة أثار بمعالجة

 :المكسب التقادم لتحقيق اللازمة الحيازة - 1

) عنها التخلي أو ابه للقيام أحرار نكون التي تلك بمعنى أي( الإرادة بمحض التصرفات إن

 أن يمكن لا) الغير من برخصة ابه نقوم التي تلك بمعنى أي( بسهولة ابه نقوم التي وتلك

 الملكية لاكتساب كأساس الحيازة تستعمل أو تؤدي فلا المكسب، التقادم بإتباع ولا الحيازة تأسس

 :تكون أن يجب بل المكسب، بالتقادم دوما

 أن من فقط تمنعها بل الحيازة تبطل لا الاستمرارية وعدم( انقطاع وبدون مستمرة الحيازة -

 ).الحيازة يبطل الانقطاع فإن ذلك وعكس للتقادم، قاعدة تكون

 الحيازة تأسس ان يمكن لا العنف فأعمال للسلب، شرعية وسيلة ليست فهي سلمية الحيازة -

 .بالتقادم الكسب على القادرة

 .ومعرفتها رؤيتها أراد من كل ومعرفة مرأى على تمارس أي علنية، الحيازة -

 بموجبها يتصرف التي الصفة في شك وجود عند مبهمة الحيازة تكون(  مبهمة غير الحيازة -

 ).بالتقادم ملكه بفقدان المهدد المالك يفيد الشك هذا الحائز،

 بالتقادم الملكية اكتساب يمكن فلا مالكا، يصبح أن بإرادة الاكتساب هي المالك بصفة الحيازة -

 .1المستعمل أو المنتفع بصفة مثلا أخرى، بصفة نحوز كنا إن

 :المكسب التقادم - 2

 المطلوبة للشروط وفقا الحيازة فيها تقوم التي اللحظة منذ التقادم سريان يبدأ المبدأ، حيث من

 هذا بذاته، الحالي الحائز الشخص في الحيازة قيام لحظة ليست التقادم انطلاق نقطة للتقادم،

 أخرى، ناحية من ،)مورثه لاسيما( سبقه ممن بعض حيازة حيازته يلحق أن يمكنه الحائز

                                                           
  .، المعدل والمتمم، المذكور اعلاه)ج.م.ق(، المتضمن  75/58من الامر رقم  834و 832المادة  -1
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 تستأنف التي للحظة تؤجل التقادم انطلاق نقطة فإن وعليه تنقطع، أن يمكن بدأت التي الحيازة

  .تحصى لا السابقة الحيازة فإن التقادم ينقطع حين الحيازة فيها

 له يحدد لا مكسب تقادم كل سنة،)  15(  عشر خمسة هي للتقادم المطلوبة، الزمنية والمدة

  1النافعة الحيازة من سنة)  15(  عشر خمسة بعد إلا يتحقق لا أخرى، زمنية مدة القانون

  عقد التبادل : خامسا 

 تعتبر منها الثالثة الفقرة ولاسيما أعلاه المذكور 90/30 القانون من 26 المادة نص إلى بالرجوع

الوطنية الخاصة للدولة ، وبناءا عليه سنقوم  الأملاكفي اكتساب  قانونية وسيلة التبادل عملية

  .الخاصة به الإجراءاتبتعريف التبادل ثم 

  : تعريف التبادل - 1

 الأملاك قانون حسب الخاص القانون قواعد لأحكام تخضع العقارية الأملاك تبادل عملية إن

 المقايضة على نصت نجدها ج.م.ق 413 المادة نص إلى وبالرجوع الإطار هذا وفي الوطنية

  : حيث عرفتها كما يلي 

على سبيل التبادل ملكية مال  الأخر إلىينقل  أنالمقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين 

  .غير النقود

المقايضة عقد : التي نصها كالتالي  437ويقابل هذا النص في التشريع المدني المصري المادة 

  . 2على سبيل التبادل مال ليس من النقود الأخر إلىينقل  أنبه يلتزم كل من المتعاقدين 

التي تنص عقد المقايضة عقد يتم بين  1702يقابلها في التشريع المدني الفرنسي المادة 

  عقود البيع مقتضاه يمنح كلاهما شئ للأخر ويتم بنفس الكيفية المقررة فيب الأطراف

  

  
                                                           

  .، المعدل والمتمم، المذكور اعلاه)ج.م.ق(، المتضمن  75/58من الامر رقم  827المادة  -1
  .74، بيروت ، ص1986، دار احياء التراث، 8، الوسيط في شرح القانون المدني ، الملكية ، جزء عبد الرزاق احمد السنهوري - 2



 

t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��t�
� EJ>��::::                                                                                                                                                                                                                                                                                             � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF � �!� ��"#��� ?@�
� ��LF        

 

 

34 

 

منها على المنقولات ،  أكثروعملية التبادل هذه تكون بصورة واضحة خاصة على العقارات .1

في  الأحيانوهذا من خلال الواقع العلمي ، وتتم عملية التبادل التي تقوم بها الدولة في غالب 

بين مصالح الدولة فيما بينها  أومن جهة ،  الإقليميةالدولة والجماعات  بين أما: صورتين 

  الأخيرةهذه العملية  أنوالملاحظ 

 أن ذلك فقط التفصيل باب من إليها الإشارة تمت وإنما الأملاك تكوين في كبير دور لها ليس

 في المتمثلة للعملية ىالأول الصورة أو الحالة أما.سبقا الدولة ملك يعتبر الحالة هذه  في الملك

 دورا بعيل الذي هو ثانية جهة من يميةقلالإ العمومية والمجموعات جهة من  الدولة بين التبادل

 92 المادة من ىالأول الفقرة عليه نصت ما وهو للدولة، الخاصة  الأملاك تكوين في كبيرا

 التابعة العقارية الأملاك تبادل يتم": يلي ما فيها  جاء تيلوا المذكور  30/   90 رقم و.أ.ق 

 وفق العمومية المصالح بين يميةقلالإ  الجماعات أو الدولة تملكها التي الخاصة الوطنية ملاكللأ

  ."التنظيم يحددها التي والكيفيات الشروط

 جديد ملك على ستحصل أخرى جهة من أنها إلا هاأملاك أحد تخس سوف الدولة أن حيث 

  .ابلهقم نع ريبكث لفتخي أن يمكن

 الدولة، أملاك تكوين في كبير دور له يكون والذي للتبادل الآخر الوجه أو انيةثال الصورة أما 

 تبادل في تمثلوالم سابقا، المذكورة  92 المادة من الثانية الفقرة عليه نصت الذي  الوجه هو

 أملاك مقابل الدولة تملكها التي الخاصة الوطنية ملاكللأ ابعةتال  الخاصة اريةقالع الأملاك

 وأحكام لقواعد تخضع العملية أن نجد الحالة هذه  وفي د،راالأف أو الخواص يملكها عقارية

                                                           
1 Code civil dalloz paris .1997.1998.p1363. 
Article 1702 le change est un contrat par le quel. Les parties se donnent respectivement une chose 
pour une autre.  
Article 1703 l'échange. S'opère par le seul consentement de la même manière que la vente. 
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 منزلة في وهي هاأملاك في وتتصرف  تتعامل هنا الدولة لأن عامة، ريعةشك المدني القانون

  .مهمع ذلك في يةومتساو  اماتم دفراالأ

  : ادلتبال إجراءات  2-

 التابعة العقارية الأملاك إلا يخص لا بالتبادل الخاص الإجراء فإن التطبيق مجال حيةمن نا 

تكون بأي  أنالخاصة ، فلا يجوز  ملاكللأالمنقولة التابعة  الأملاك أماالخاصة للدولة  ملاكللأ

 يجب الاستعمال عن خارجة والمعدات الأشياء صبحت عندما ذلك تبادل محل  الأحوالحال من 

 1و.أ.ق 100المادة  وبيعها استعمالها إلغاء

 بين تتم التي الإجراءات بين التبادل ءاتاإجر  تحديد في نميز الإجراءات ناحية من أما  

 . والدولة الخواص بين تتم التي وتلك  العامة الأشخاص

 : العام القانون أشخاص بين التبادل إجراءات -أ 

 على انها تغيير العامة، تسساوالمؤ  العام القانون أشخاص بين تاالعقار  تبادل عملية تكيف 

 جاء إذ المذكور  427/ 12 المرسوم من 115 المادة نص تضمنه وما التخصيص  في وجدمز 

 : يلي ما فيها

 ىالأول الفقرة مفهوم في الوطنية ملاكللأ التابعة العقارية ملاكللأ العمومية المصالح تبادل يعد " 

 ويجب ،صالتخصي في مزدوجا ييراغت أعلاه المذكور  30/   97 رقم القانون من  92 المادة  من

 . "أعلاه المرسوم نم  88 ةالماد يف ةالمحدد والشروط الأشكال  بسح يتم أن

 يتخذه رابقر  التخصيص ييرغت يتم أنه على المذكور ومسالمر  من  88 المادة في جاء وقد هذا  

 الأملاكب المختصة المصالح تشارةسا بعد الحالة بسح يلاالو  أو بالمالية المكلف  الوزير

                                                           
  : المعدل والمتمم المذكور على مايلي   30/   90من القانون   100تنص المادة  -1

أو الولإية أو البلدية من قبل يتم استعمال وتسير وإدارة الأشياء المنقولة وجميع الأعتدة التابعة للاملاك الخاصة التي تملكها الدولة 
المصلحة أو الجماعة المخصصة لها ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن تكون محل تبادل ويجب بيعها إذا ما أصبحت غير صالحة 

  .نهائيا للاستعمال
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 من يكون التبادل فقرار المحلية، الهيئات مع تبادل بعملية الأمر  تعلق إذا أما الوطنية،

 لنص طبقا وهذا ،المعني الشعبي سالمجل لةاو مد بعد  البلدي الشعبي سالمجل يسئر  اختصاص

  : يلي  تنص على ما والتي والمتمم المعدل  30/   90 القانون من  95 المادة

الجماعات  تملكها التي صةالخا الوطنية الأملاك إلى تابعةالعقارية ال الأملاكيكون تبادل 

المجلس الشعبي البلدي وفق  مداولاتموضع قرار تتخذه السلطات المختصة بعد  الإقليمية

 على ،1القرار اتخذت التي السلطة من إداري عقد بإعداد العملية وتستكمل. "القانونية الأشكال

 العقار فإن إليه الإشارة تجدر ومما ،العقاري والشهر التسجيل لإجراءات العقد هذا يخضع أن

 . 2رهني تسجيل بأي لاثقم يكون أن بدون العام الشخص إلى ينتقل أن يجب التبادل عموضو 

 التابعة الخاصة الوطنية الأملاك في التبادل عملية بعد قانونا الجديد كلالم يدرج يرخالأ وفي 

 427/ 12 ومسالمر  من  123 المادة لنص طبقا له المحدد النهائي التخصيص لإعطائه  للدولة،

 : هنأ على نصت والتي  أعلاه المذكور 

 عندما تسلمه الذي الملك مقابل عليه تحصل الذي الملك للدولة الخاصة الأملاك في يدرج"  

 يخصص كما المسلم، الملك لها المخصص العمومية المصلحة لفائدة التبادل عملية تكون

 به المتبادل الملك كان التي للمصلحة والتنظيمات للقوانين  وفقا الدولة قاهتلت التي الملك

 ".والمتمم المعدل  30/  90 نو نالقا نم  94 المادة نصت وكذا السابق، في لها مخصصا

 :  والخواص الدولة بين فيما التبادل إجراءات- ب 

د الموا في الجزائري عالمشر  نظمها والخواص الدولة بين التبادل بعملية الخاصة الإجراءات هذه 

 أو الخواص بين فيما التبادل إجراءات وتبدأ  427 /12 المرسوم من  123 إلى  115 من

                                                           
،   37يدة الرسمية العدد المتعلق بقانون البلدية ، الجر   2011-07-22الموافق   1432رجب   20المؤرخ في    11/10أنظر القانون  -1

، 12المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية، العدد   2012- 02-21المؤرخ في  12/07وكذا القانون   2011-07-03الصادرة بتاريخ 
  .2012-02- 29الصادرة بتاريخ 

  .41، الجزائر، ص 2004عمار يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية ، دار هومة، -2
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 الفرد به ونعني الملك صاحب قبل من بطلب المبادرة كانت فإذا ،المعنية العامة المصلحة

 . 1يةبالمال المكلف ريالوز  إلى ملفا لسير  أن يرخالأ هذا على فيجب

 الذي هو المختص الجهاز فإن ومية،مالع المصلحة على صادر المبادرة طلب كان إذا أما  

 الثبوتية قار أو ب مصحوبا الوصية السلطة إلى بها المعمول الكيفيات حسب التبادلطلب  دمقي

 حالة في المالية وزير إلى تحيله بدورها والتي عليه الوصية طةلالس توافق أن فبعد الخاصة

 . 2الموافقة

 قصد الملف بدراسة محليا المختصة الدولة أملاك إدارة يأمر المالية وزير فإن يكن ومهما 

 القيمة فارق الاقتضاء عند فيه يحدد تقويمي تقرير وإعداد الخاص، الملك طبيعة  من التحقق

  3التبادل محل العقارين بين

 عقد أو الوالي، من عليه موقعا الدولة أملاك إدارة من إداري عقد تحرير بجي الأحوال كل وفي 

 4.المالية وزير عن نيابيا طرفا الدولة أملاك المدير هفي يكون توثيقي

 إلى الإشارة تجدر كما. التوثيق مصاربف الدولة مع المتبادل الطرف يتحمل الثانية، الحالة وفي 

 جيلست بأي لقمت غير العام الشخص إلى تبادللا موضوع عقارلا ملكية تنتقل أن يجب أنه

 على  427/   12 المرسوم من 118 للمادة طبقا فيجب ،هنبالر  مثقل رعقاال كان وإن ني،هر 

                                                           
 -شهادة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة المعنية  - المخطط الخاص بملك عقاري  -عقد الملكية  -طلب المبادلة : يتكون الملف من -1

  .مقترحات خاصة بموضوع العقار
  .50عمار يحياوي، مرجع سابق ، ص -2
الذي يترتب على  معدل فارق القيمة  -رية موضوع المبادلة وقيمة كل منهماوصف الأملاك العقا: يجب أن يتضمن قرار المبادلة على   -3

الاجل لتصفية الرهون المحتملة التي قد تتقل  -الأجل الذي يمكن أن تتحقق خلاله عملية التبادل  -أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر
  العقار الخاص

ويمكن أن يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناءا على ذلك : مم المذكور والتي تنصالمعدل والمت  90/30من قانون   2فقرة   93المادة  -4
  .القرار إما في شكل عقد إداري وإما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها أطراف العقد
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 ارعشللإ الموالية أشهر  03 لالخ طبهاشو  الرهنية، تلايسجالت هذه إبطال ثبتي أن العقار مالك

   1قبل تحرير عقد التبادل وذلك الدولة، أملاك مصالح إياه تبلغه الذي

هذا ويخضع عقد التبادل الذي يسجل ويشهر في المحافظة العقارية تحويل الملكية فعلا وتنجز 

 .القانونية المرتبطة به  الآثارعنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                           
ت رهنية أن يثبت ابطال يجب على من يتبادل عقارا مثقلا بتسجيلا: المذكور التي تنص  427/ 12من المرسوم   118أنظر المادة  -1

هذه التسجيلات وشطبها خلال الثلاثة اشهر الموالية للاشعار الذي تبلغه إياه مصالح أملاك الدولة وعلى أي حال يجب أن يتم هذا 
  .الإشعار قبل تحرير عرض التبادل
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 الأملاك هذه تخصيص بمعيار واخذ الوطنية ملاكللأ قانونية مفاهيمالمشرع الجزائري   أعطى

 أملاك إلى الملكية طبيعة على الأملاك يمستق في واعتمد ، المرفق أو للجمهور ذلك كان اءو س

 لأحكام فيها  التصرف عمليات في تخضع خاصة أملاكو  ، ةيدستور  حماية لها كرس عامة

 قام ذلك ضوء وعلى ، الأملاك هذه لها تتبع التي للجهة وفقا تصنيفها مراعاة مع خاصة

 .  لها تصنيف كل مع تتوافق مقسمة مواد في المثال سبيل على الأملاك هذه بتعداد المشرع 

 المالية وزير رأسه على ،يوجد الأملاك هذه إدارة على يسهر إداري جهاز عالمشر  جدأو  ولقد 

 ، المالية لوزارة المكونة المديريات إحدى هي ، الوطنية ملاكللأ العامة المديرية  أن بحيث

 ، الوطنية الأملاك مجال في والتنظيم مشاريع النصوص راحتاق لاحيةص  عالمشر  هال أعطى

 التابعة المصالح ههذ ، ليميالإق ىتو المس على المتواجدة مصالحهاين ب يقتنسبال القيامب فهاكلو 

 الأملاك وصيانة ييرسوت تكوين في التقنية بالعمليات تقوم التي المرفق هي العامة للمديرية

 وتمليكية مالية وظيفة تؤدي أموال أو أملاك عن عبارة هي الخاصة الوطنية الأملاكف. الوطنية

 وهيئاتها الدولة ملكية تقرير في صريحة القانونية النصوص في الخاصة الوطنية الأملاك وهذه

 بمبدأ مرتبط ةصالخا الوطنية الأملاك ملكية في الحق وهذا الأملاك هذه أن على ليميةالإق

 الأملاك هذه ،وتتميز بها خاص يمإقل لها التي العامة خاصللأش تكون الملكية أي يميةقلإ

  تقبل لا الوقفية الأملاك أي الأخيرة هذه أن في الوقفية الأملاك عن الخاصة الوطنية

 الناقلة التصرفات فتقبل الخاصة الوطنية الأملاك أما ، للملكية الناقلة التصرفات من عنو  أي 

 الخاصة الأموال هذه أن في فرادلأل ابقةسال الأموال عن أيضا وتختلف قانونية بشروط لملكيتها

 الحجز تقبل لا الخاصة الوطنية الأملاكو  الحجز وتقبل عليها اليد ووضع ادمقبالت التملك تقبل

 جاءت لأنها المدني والقانون الوطنية الأملاك قانون من  02/04 المادة نص لصريح التقادم ولا

التي صدرت  امرو والأومن ترسانة القوانين التشريعية والمراسيم التنفيذية .  عامة بصفة تقريبا

تجلت " الوطنية الأملاكازدواجية " الوطنية منذ تبني  ملاكللأمفاهيم قانونية  إعطاءبحق 
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الوقفية  الأملاكالوطنية الخاصة وكذا  الأملاكو مية الوطنية العمو  الأملاكالتفرقة والتمييز بين 

 .الخاصة، وذلك من حيث تكوينها وتسييرها وحمايتها الأملاكو 
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وعقارية، تقوم  تةاو متفا وحقوقا أملاكتمتلك الدولة والجماعات العمومية مثلها مثل الخواص 

 الإدارةوالتسيير مثلها مثل إدارة وتسيير الملك العادي وما يميز أعمال  الإدارةبنفس الأعمال ك

  . الأملاكعن ممتلكات الخواص هي القواعد والشروط التي تحكم هذه 

إجراءات معقدة تضمن استعمالها ضمن الأهداف  إتباعمما يحتم على الدولة عند التصرف فيها 

  .المسطرة لها

  الوطنية الخاصة الأملاكقواعد تسيير : الأولالمبحث 

 الإدارةأساس أنها الدولة المكلفة على  أملاكالتابعة لهذا النوع تسير من طرف إدارة  الأملاك

 استعمالهاعلى  رة المالية للجماعة الوطنية والسهالتسيير الحسن للذملة لضمان لدو لالمميزة 

  .العقلاني وكذا حمايتها والمحافظة عليها

  :التخصيص: الأولالمطلب 

للتخصيص  رف شخص عمومي على العقد القانونييرتكز استعمال الملك الخاص للدولة من ط

في  أومصلحة تابعة له  لاو متنالذي يسمح للشخص العمومي صاحب الملكية وضع الملك في 

مصلحة تابعة له ماليا يسمى  لاو متنيد شخص عمومي آخر، عندما يوضع الملك في 

إذا كان المستفيد هو شخص عمومي آخر يسمى بالتخصيص  أمابالتخصيص الداخلي 

  1.الخارجي

شخص  أوالخاصة للدولة  الأملاكيعرف التخصيص على أنه وضع ملك من  :التخصيص

مصلحة تابعة لها لضمان  أوهيئة عمومية  أوعمومي تحت تصرف دائرة وزارية، مرفق عام 

المملوكة للجماعات  الأملاكتأدية خدمة عمومية مسندة لها، على أنه يشمل التخصيص إلا 

يمكن أن تكون محل تخصيص،  الانتفاعسبيل  المحازة على الأملاكالعمومية، غير أن 

                                                           
إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة ، المحدد لشروط  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  -1

  .2012، لسنة 69للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
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لا يمكن أن تكون محل  القضائية التصفية أوالمتاحة على سبيل الحراسة  الأملاكوبالمقابل ف

  1.تخصيص

  .مجانا أوويكون بمقابل  نهائيا أومؤقتا  أمايكون التخصيص 

  :التخصيص المؤقت والتخصيص النهائي

يكون التخصيص مؤقتا عندما يتعلق بملك توقف مؤقتا عند كونه مفيد للمصلحة 

تخصيصه واردا هذا التخصيص يكون  إلغاءيكون احتمال  أنالمستفيدة من التخصيص دون 

هته المدة أصبح نهائيا وبالتالي باتت منفعته مؤسسة  زاو تجسنوات وإذا  05في مدة أقصاها 

  .ذمته الأصلية قبل التخصيص إلىفي حال العكس يعاد الملك 

الدولة أن تخصص الملك بصفة مؤقتة لصالح  ملاكالخاصة لأ الإدارةفي الواقع من حق 

  .إلا الحق في الاستعمال لصاحيةسنوات خلالها لا يمنح  05هيئة لمدة أقصاها  أومصلحة 

ل وبعد انقضاء أج والإصلاحوتقع على عاتقه المصلحة صاحبة التخصيص أعباء الصيانة 

  2.التخصيص المؤقت إذ كان استعمال الملك مطابق لتخصيصه يصبح نهائيا

  :التخصيص المجاني والتخصيص بمقابل

الخاصة للجماعات  ملاكيكون التخصيص مجانيا إذا كانت العملية تخص ملك تابع للأ

بتخصيص داخلي يمكن  الأمرالعمومية من أجل خدمة مصالحها الخاصة، بمعنى أنه إذا تعلق 

عدم التركيز ومن أجل إيواء المصالح العمومية  إطارأن يكون مجانيا أيضا إذا كان في 

ها لمصلحة تابعة أملاكتقوم الدولة بتخصيص  الإقليميةالمنبثقة عن اختصاص جديد للجماعات 

نفعة العامة تستفيد الم أوتحقيق الخدمة العمومية  إلىمهامها الرامية  إطارفي . البلدية أوللولاية 

وطنية  أملاكالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية من 

                                                           
  .1990، لسنة 52المتضمن قانون الاملاك الوطنية ، الجريدة الرسمية ، العدد  90/30من القانون  82المادة  -1
، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  2012ديسمبر  16مؤرخ في ال 12/427من المرسوم التنفيذي رقم  83المادة  -2

  .2012، لسنة 69للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
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المستلمة على سبيل  الأملاكحق الاستغلال وتصبح  أوعلى سبيل التخصص  أماخاصة 

التخصص ملك هذه المؤسسات والهيئات في حين أن تلك المخصصة على سبيل حق 

  .ترجع للجماعة العمومية المالكة بعد انتهاء التخصيصالاستعمال، 

بتخصيص خارجي بمعنى أنه إذا قامت جماعة  الأمريكون التخصيص بمقابل إذا تعلق 

..... عمومية بوضع ملك في خدمة جماعة عمومية أخرى، مؤسسة عمومية محاسبتها تكون 

  : بالشكل التالي

 .التعويض إلىيشير عقد التخصيص  -

 .الدولة أملاكيحدد التعويض من طرف إدارة  -

 .الجماعة المستفيدة من التخصيص أويكون التعويض على عاتق المصلحة  -

القيمة  أوللقيمة التجارية للعقار في حالة التخصيص النهائي  يااو مسيكون التعويض  -

 1.الاتجارية في حالة التخصيص المؤقت

  :التخصيص إلغاء

الخاصة  ملاكالعقد الذي من خلاله خصص الملك عندما يتوقف الملك التابع للأ إلغاءأي 

المصلحة التي كان  أوالهيئة العمومية  أوعند تقييم الخدمة لسير الدائرة الوزارية  اماتم

  2.مخصص لها كما يمكن أن ينتج إلغاء التخصيص عند عدم استعمال العقار لمدة طويلة

الدولة، بمعنى  أملاكتخصيصه بمبادرة من مصالح  إلغاءكان الملك غير مستعمل يمكن  فإذا

 03إذا مرت  أوالجماعة المستفيدة  أوآخر إذا أصبح العقار غير ضروري لسير المصلحة 

الدولة التي تقوم  أملاكتسليمه مباشرة لإدارة  إعادةسنوات على العقار بدون أن يستعمل يجب 

                                                           
  .المتضمن قانون الاملاك الوطنية  90/30من القانون  86المادة  -1
  .ملاك الوطنية المتضمن قانون الا 90/30من القانون  83المادة  -2
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الدولة عن طريق  أملاكإدارة  إلىويثبت تسليم الملك الملغى تخصيصه بإلغاء تخصيصه، 

  1.الدولة والمصلحة المستفيدة من التخصيص أملاكمحضر معد بين إدارة 

الخاصة  لأملاكلالعقارية التابعة  الأملاكتنشر قرارات التخصيص وإلغاء التخصيص المتعلقة ب

  2.يخص الدفاع الوطني استعمالهمحل كان  إذاللدولة في الجرائد الرسمية إلا 

  :الامتياز: المطلب الثاني

الصارمة  لأحكاممن المفروض أن الامتياز هو عقد من القانون العام يضع حيز التطبيق ا

للقانون الخاص في استعمال وتسيير الملك العمومي، لجأ إليه المشروع في عدة مرات من أجل 

تسيير الملك الخاص كما أن المشرع خصص للامتياز نظام قانوني على أساس أنه استعمال 

الوطنية العامة والخاصة في شكل شغل تعاقدي، وعلى هذا الأساس وتفاديا  كللأملاخاص 

سوف نبين من خلال هذا المطلب على بعض الخصوصيات في عقد الامتياز بالنسبة للتكرار 

  . الخاصة للدولة وجماعاتها ملاكللأ

تمنح عن  أوالخاصة أن تباع  ملاكتشجيع الاستثمار يمكن للأراضي التابعة للأ إطارففي 

  .طريق المزاد العلني وبالتراضي في حالات استثنائية لصالح المستثمرين

ياز يسمح لهم بالحصول على رخصة البناء وتأسيس رهن يقيد به الحقوق العقارية العينية فالامت

  . م هيئات القرض كضمان على القروض الممنوحة لتمويل المشروعأماوالبناءات المراد انجازها 

وع الاستثماري، تنازل بطلب من صاحبه بعد انجاز المشر  إلىكما يمكن للامتياز أن يتحول 

تنازل في أجل سنتان  إلىالايجارية إذا أراد تحويل الامتياز  ىاو الأتمن خصم  يستفيدويمكنه أن 

  3.بعد الآجال مقررة لانجاز المشروع الاستثماري
                                                           

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  87-86المادة  -1
  .2012، لسنة 69التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 

  .، من نفس المرسوم89المادة  -2
الجريدة الرسمية ، العدد  2013، المتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر  26المؤرخ في  12/12القانون رقم  من 32المادة  -3

  .2012، لسنة 72
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سنة قابلة للتجديد، لكن إذا مرت سنتان بعد المدة المحددة 20الآجال القصوى للامتياز هي 

  .لاغياللمستثمر من أجل انجاز المشروع يصبح عقد الامتياز 

الخاصة للدولة تخضع لدفع رسوم الشهر العقاري المحدد  الأملاكبالمقابل عقود الامتياز على 

  .على أساس المبالغ المقررة على السنوات المراد انجاز المشروع فيها

  :التسيير الحر: المطلب الثالث

التجارية  لاتهامجايمكن للدولة ولجماعاتها المحلية ومؤسساتها وهيئاتها العمومية، أن تؤجر 

 إلىللغير قصد استمرار نشاط هذه المحلات، لعقد رسمي يترتب عليه أن يتحول المحل المؤجر 

التاجر الذي يلتزم بأن يتعامل به وفقا للتجار، كأن يسجل في السجل التجاري ويمسك الدفاتر 

لا يسأل إلا في حالة ما إذا توقف عن دفع ديونه، لكنه  الإفلاسالتجارية، ويطبق عليه نظام 

المستأجر طبقا للقواعد  تاماالتز في حدود أمواله الشخصية، لأن المؤجر غير مسئول عن 

  1.العامة، كما أن أموال الدولة والجماعات المحلية غير قابلة للحجز

المكلفة بالتجارة إذا كان  الإدارةالدولة، بعد استشارة  أملاك، تحدده إدارة الإيجاربالنسبة لمبلغ 

إذا كان ملكا لإحدى الجماعات المحلية فيقتصر دور إدارة  أما. المحل التجاري تابعا للدولة

  .الدولة على تقديم الاستشارة فقط أملاك

مهما يكن تكون علاقة المؤجر بالمستأجر محددة وفقا لدفتر شروط مرفق بعقد تأجير التسيير 

  .إقليميةلجماعة  أوبمحل تجاري تابع للدولة  الأمرق التسيير الحر سواء تعل أو

  

  

  

  

                                                           
  .146اعمر يحياوي ، المرجع السابق ، ص -1
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  :الوطنية الخاصة الأملاكالتصرف في : المبحث الثاني

مشابه لملكية الخواص من ‘ الملكية الخاصة للدولة وجماعاتها الاقتصادية ولمؤسساتها العمومية

 الإدارةفي مباشرة بعض العمليات التي لا تقبلها الملكية العامة، إلا أن حرية  الإدارةحيث حرية 

والقيود تبطئ عملية التعامل في أموالها وكذلك تخضع ملكيتها للمبدأ  الإجراءاتمرتبطة ببعض 

العام للملكية الخاصة، فلها الحق في التمتع والتصرف في الأشياء التي تملكها بشرط أن لا 

نقل ملكية  إلى، هذه العمليات والتصرفات قد تؤدي 1الأنظمةمالا تحرمه القوانين و استع تستعمل

  .الخواص كما قد تكون مجرد حقوق للخواص ولا تتسبب في نقل ملكيتها إلىالشيء 

  :التصرفات الناقلة للملكية: الأولالمطلب 

، تتمثل في الإدارةهي التصرفات التي بموجبها يتم نقل ملكية الملك الخاص المتعامل مع 

  .بالتراضي والتبادل والقسمة أوالخاصة بالمزاد العلني  الأملاكعملية التنازل عن الملك وبيع 

  الخاصة الأملاكالتنازل عن : الأولالفرع 

القانونية  الإجراءاتالاكتساب والامتلاك، وهو إجراء من  إلىيعتبر التنازل السبيل الذي يؤدي 

 أملاكالذي يقوم به الأفراد والجماعات، ومن بين التنازلات الموجودة حاليا ما تعمل عليه إدارة 

. منقولا أوالوطنية الخاصة، عقارا كان  الأملاكالدولة في مصلحة العمليات، تقوم بالتنازل عن 

 لةاو مقاضي لفائدة بالتر  أووالتنازل عن أرض لانجاز مشروع استثماري يكون محل مزايدة علنية 

 لأحكاماعتباريين من القانون الخاص وذلك وفقا  أوأشخاص طبيعيين  أومؤسسات عمومية  أو

الذي يحدد شرط وكيفيات منح الامتياز والتنازل  30/08/2006المؤرخ في  11-06رقم  الأمر

  .التابعة للدولة والمرجعة لانجاز مشاريع استثمارية/ الخاصة  ملاكعن الأراضي التابعة للأ

                                                           
  .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  25المؤرخ في  75/58من الامر رقم  674المادة  -1
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تخصيصها وورد احتمال  إلغاءالعقارية عن طريق بيعها، عندما يتم  الأملاكفيتم التنازل عن 

بمقابل ثمن لا يقل عن قيمتها . عدم قابليتها لتأدية وضيفتها في المصلحة المخصصة لها

  .التأجيرية

والإطلاع على القواعد والأسس والتنظيمات  الإجراءب علبه معرفة هذا وعلى المهتم بذلك الواج

  : القابلة للتنازل في الأملاكالسارية فيه، تتمثل 

 .ة من البنايات الجماعية والسكنات الفردية التي آلت للدولةيالمحلات السكن -

المحلات السكنية من البنايات الجماعية والسكنات الفردية لقطاع الكراء التابع لمكاتب  -

 .المدمجة في ثروتها أوالترقية والتسيير العقاري 

 أملاكالمحلات السكنية من البنايات الجماعية والسكنات الفردية التي تسيرها إدارة  -

 . الدولة

كنات الفردية التابعة للجماعات المحلية المحلات السكنية من البنايات الجماعية والس -

 .والنقابات البلدية

 1.الحرفية التي تمثل صفتها القانونية أوالتجارية  أوالمحلات المهنية  -

  :التي يمكن التنازل عنها نذكر منها على سبيل المثال الأملاكوفيما يخص 

 .البنايات والمحلات المعنية بعمليات التجديد -

 .الحرفية الواسعة المساحة أوالتجارية  أوالمحلات المهنية  -

 .ي و الاشتراكيحطة بمزارع القطاع الفلابية المرتالعقارية المبن الأملاك -

 .تاريخية كآثارحلات العقارية والمرتبة مال -

  

                                                           
المهني ،  اوالسكني العقارية ذات الاستعمال  الأملاك، المتضمن التنازل عن 1981فيفري  07المؤرخ في  01-81القانون رقم  -1

ومكاتب الترقية والتسيير  الخاصة للدولة والجماعات المحلية للأملاكالتابعة  1981-02- 10، المؤرخة في 06الجريدة الرسمية ، العدد 
  .لهيئات والأجهزة العمومية العقاري والمؤسسات وا
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  :الوطنية الخاصة الأملاكبيع : الفرع الثاني

 أوالغير مخصصة  الأملاكالقانونية عن طريق بيعها، فيما يخص  الأملاكيتم التخلي عن 

تخصيصها ورود احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في المصلحة المخصصة  إلغاءعندما يتم 

المنقولة التي لم تعد تقدم أية خدمة للمصلحة المستفيدة من التخصيص  الأملاكلها، وكذلك 

الناتج عن  الدولة لغرض بيعها، يتم التصريح بعدم قابليتها بداعي القدم أملاكفتسلم لإدارة 

الأثاث والعتاد  أوفقدان الصلاحية بالنسبة للعتاد التقني  أوالاستعمال مستمر على المدى البعيد 

الفائض والذي لم يعد يستعمل رغم حالته الحسنة، يتم التسليم بموجب محضر تسليم معد من 

 1.لساري المفعولعن طريق التنظيم استنادا للقانون ا الأملاكالمصلحتين وتتم عملية البيع لهته 

  .البيع بالتراضي أوبموجب البيع بالمزاد العلني،  أماالبيع ويكون التصرف وفقا لعملية 

  : البيع بالمزاد العلني -1

رأي المدير الولائي على  بناءاالخاصة بموجب المزاد العلني بإذن يكون  الأملاكيكون بيع 

الدولة، على أساس دفتر الشروط الخاص بعملية البيع بعملية المزاد العلني الذي تعده  ملاكلأ

الوطنية، طبقا للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية، ويعلن عن  ملاكالمديرية العامة للأ

يوم من تاريخ إجراء البيع بالمزاد  15إجراء البيع بواسطة الملصقات والإعلان في الصحف قبل 

  2.من قبل المديرية العامة) تاريخ البيع(حدد مالو 

محافظي البيع بالمزاد العلني حسبما قرره  أوالدولة  أملاكمدير  أماويسهر على عملية البيع 

الدولة  أملاكعلما أن  1998مارس  24المؤرخ في  01/98المنشور الوزاري المشترك رقم 

المتضمن المصادقة على دفتر  1988جوان  22تقوم بالبيع على أساس القرار المؤرخ في 

  .1988لسنة  37العدد ) الجريدة الرسمية(الشروط ودائما بالمزاد العلني 

                                                           
، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  143و 90المادتان  -1

  .2012، لسنة 69والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
  .من نفس المرسوم  150المادة  -2
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  :البيع بالتراضي -2

ن هو طريق استثنائي عن البيع بالمزاد العلني، استنادا لرخصة من الوزير المكلف بالمالية يكو 

  : محل البيع وهو مخصص لفائدة ملاكمقابل ثمن لا يقل عن القيمة التجارية لأ

 .الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات -

 أوالأراضي المحصورة، وفي حالة الشفعة القانونية  أوالخواص في حالة الشيوع  -

أت بيع العقار بعد تياتهم، وفي حالة ما إذا لم ملكي الملاك المنزوعة إسكانلضرورة 

 .عمليتين للبيع بالمزاد العلني

عضوا فيها، وللبعثات الدبلوماسية وللقنصليات  يئات الدولية والتي تكون الجزائراله -

 1.المعتمدة في الجزائر بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

  : التبادل: الفرع الثالث

 الأملاكالخاصة أم  ملاكالعقارية التابعة لأ الأملاكالإجراء الخاص بالتبادل لا يخص إلا 

حوال محل تبادل، حيث الأالخاصة فلا تجوز أن تكون بأي حال من  ملاكة التابعة للألالمنقو 

  .عقارية يملكها الخواص أملاكالخاصة للدولة مقابل  ملاكعقارية تابعة للأ أملاكيتم تبادل 

من أحد الخواص، وعليه يجب على  أوبمبادرة من المصلحة المعنية  أماتبتدئ إجراءات التبادل 

 إلى ميقد) عقد الملكية المخطط( إداريالمالك الخاص الذي يرغب في التبادل تقديم ملف 

يقدم الملف للمصلحة الوصية إذا كان الملف من المصلحة العامة ف أماالوزير المكلف بالمالية، 

الدولة المختصة محليا بدراسة الملف، وإعداد  أملاكوعلى هذا الأساس يأمر مدير إدارة ، عليها

  :تقرير تقويمي يحدد فيه

 .العقارية موضوع التبادل وقيمة كل منها الأملاكوصف  -

                                                           
، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  - 1

  .2012، لسنة 69للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
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فارق القيمة العقارية بين الملكين موضوع التبادل، والذي يلتزم بدفعه الطرف الذي قدم  -

 .أقلعقارا ذا قيمة 

 .الأجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله -

والذي على أساسه يتخذ . الأجل لتصفية الرهون المحتملة، التي تشغل العقار الخاص -

 .1الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل

  :القسمة المشاعة: الفرع الرابع

تقسيم العقارات التي تكون ملكيتها مشاعة بين الدولة والخواص، متى كان ذلك  إلىتهدف 

عن طريق  أوبيعها للشركاء في الشيوع  أما إقرارممكنا فتخرج حصة الدولة بعد فرزها، ثم يتم 

مع الخواص تتم في حالة المزاد العلني حسب الحالة، وقسمة العقار المملوكة للدولة في الشيوع 

بين الملاك لقابل للقسمة يأخذ النصيب العائد للدولة والباقي يبقى ملكا في الشيوع كون العقار ا

  .الآخرين

  : العقارات الغير قابلة للقسمة

إيجار الحقوق الغير قابلة للقسمة التابعة  أوإذا كانت العقارات غير قابلة للقسمة يتم التنازل 

  .ماشيا مع المصلحة العامةللدولة لصالح الملاك في الشيوع بشرط أن يكون ذلك مت

ببيع حصتها في الشيوع بكل الوسائل القانونية التي تدعو  الدولةفي حالة رفض الاقتناء تقوم 

  .للمنافسة

في حالة عدم قبول شراء كامل العقار المشاع يتم بيعه عن طريق المزاد العلني، ويتم الترخيص 

الدولة،  أملاكبعملية البيع هاته من طرف الولي بعد تحديد السعر المرجعي من طرف مصالح 

                                                           
  50اعمر يحياوي ، المرجع السابق ، ص -1
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الآيلة  صالدولة لتشرع بعد ذلك في دفع الحص أملاكويتم تحصيل كامل المبلغ من طرف إدارة 

  1.ك في الشيوعللملا

  : العقارات القابلة للقسمة -2

من القانون المدني مبدآ مفاده، بخلاف أحكام عكسية لا أحد مجبر على  722كرست المادة 

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال المشاع  <<: ىالأولالبقاء في الشيوع، حيث جاء في فقرتها 

من  126وتنص المادة  >>اتفاق أوما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص 

يقدم طلب التقسيم في شكل عريضة عادية "...المذكور سابقا على أنه  12/427المرسوم 

  ":لدى

 .الذي يوجد فيه العقار في حالة التراضي إقليمياالدولة المختص  أملاكمدير  -

 .الجهة القضائية المختصة في حالة عدم التراضي -

  : في حالة الاتفاق الرضائي -أ

من القانون المدني، تتم بتقديم طلب لمدير  723و  722المواد  لأحكاملمبادرة بالقسمة تخضع ا

الدولة بعملية التقييم  أملاكفي حالة الاتفاق الرضائي، تقوم إدارة  إقليمياالدولة المختص  أملاك

وتشكيل الحصص، يتم إعلام الملاك في الشيوع بسير العمليات، ترسل النتائج عن طريق 

كل مالك في الشيوع، الذين بإمكانهم تقديم احتجاجا مكتوبا في أجل  إلىمن طرف الوالي  دارةالإ

  .شهرين

الدولة بتحرير  أملاكعند انتهاء الآجال في حالة ما إذا كانت هناك احتجاجات، تقوم إدارة 

محضر اقتراح قسمة الحصص المصححة عند الاقتضاء، يفصل النصيب العائد للدولة وما 

                                                           
  .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  25المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر 728المادة  - 1
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تبقى من الحصص يبقى في الشيوع بين باقي الشركاء بمجرد المصادقة على محضر الاستفادة 

  1.المالك في الشيوع إلىيبلغ هذا الأخير  إقليمياالدولة المختص  أملاكمن طرف مدير إدارة 

  : فاق رضائيفي حالة عدم وجود ات - ب

لذي يرد الخروج من الشيوع، القضاء المختص بمبادرة من أحد الطرفين ا إلىيتم هنا اللجوء 

أكثر لتقويم الملك  أوبرفع دعوى على باقي الشركاء في الملك، وللمحكمة أن تعين خبيرا 

 بإعطاءالشائع، وتجري المحكمة عملية القسمة باقتراع، وتثبت ذلك في محضرها وتصدر حكما 

  2.كل شريك نصيبه المفرز

  :التصرفات الغير ناقلة للملكية: المطلب الثاني

في استعمال واستغلال الملك الوطني الخاص وبدون  الإدارةالتصرف الوحيد الذي تقوم به 

  .تحويل الملكية لهذا المال هو عملية التأجير

 الإقليميةالجماعة  أوالوطنية الخاصة التي تملكها الدولة  الأملاكيتمثل في وضع أحد  :التأجير

معنوي خاضع للقانون الخاص دون تحويل ملكية هذا الشيء  أوتحت تصرف شخص طبيعي 

الدولة بالتأجير بعد أخذ رأي الهيئة التابع لها الملك  أملاكالمؤجر لهذا الشخص، تختص إدارة 

 .المؤجر

بموجب تفويض تعاقدي بتأجير  أوالدولة مباشرة  أملاكتقوم إدارة : العقارية الأملاكتأجير 

 ألغي أومباشرة، سواء كانت مخصصة  سيرهاتالخاصة بالدولة التي  ملاكالتابعة للأ العقارات

يمكن لأي حال  تخصيصها، وتعمل على تحديد الشروط المالية لهذا التأجير، ويكون لمدة لا

سنة، وعن طريق المزاد العلني في غير الحالات ذات الاستعمال  65 زاو تتجمن الأحوال أن 

  السكني وفقا لدفتر الشروط يوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن أن يتم التأجير 

                                                           
، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  125المادة  -1

  .2012، لسنة 69التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
  .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  25المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  727و 724المادتان  -2
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  1.بالتراضي للعمليات التي تكتسي فائدة أكيدة للجماعات الوطنية

العمليات الاستثمارية، يحق للمستأجر على أنه في حالة ما إذا كان التأجير يدخل في  -

 :مباشرة العمليات التالية على العقار محل التأجير

 .توسعتها والتي تدخل في نشاط الاستثمار أوبنايات  إنشاء -

 .الإيجارممارسة كل النشاطات المحددة في عقد  -

 .ات لآخرين لديهم علاقة بنشاطاتهز منح ايجا -

الدولة موضوع  ملاكالمنجزة على الملحق التابع لأ الأملاكيمكن له أن ينشأ رهونا على  -

توسعة  أوتعديل  أوتمويل انجاز  إطارفقط لضمان القروض الممنوحة له في  الإيجار

 2.الإيجارالمنشأة المقررة في عقد 

 : المنقولة الأموالتأجير  -

ير تختص في المصلحة المخصص لها هذه الشروط التقنية التي تنظم التأج في ما يخص

 أملاكالشروط المالية للتأجير فتكون من اختصاص إدارة  أما، وضبطهابوضعها  الأموال

، على أنه لا تتم هته العملية بأي حال من الأموالالدولة صاحبة الولاية في تسيير هذه 

مهما تكن صفة  الأموالالأحوال بدون مقابل ولا بثمن يقل عن القيمة التجارية لهذه 

نص يخالف ذلك، وتقوم الجماعات المحلية فيما يسمح به القانون المستأجر ما لم يوجد 

المعنويين بمقابل يدرج  أوالمنقولة والتي تحوزها مؤقتا للأشخاص الطبيعيين  الأملاكلتأجير 

  3.في ميزانية الجماعة المحلية المؤجرة

                                                           
  السابق الذكر .المتضمن قانون الأملاك الوطنية  90/30من القانون  90المادة  - 1

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  103المادة 
  .2012، لسنة 69للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 

  .من نفس المرسوم  106المادة  - 2
شروط إدارة الأملاك الخاصة ، المحدد ل 2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  136و 131المادتان  - 3

  .2012، لسنة 69والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية ، العدد 
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واستعمالها ترتكز على جملة من القواعد الوطنية  الأملاكإن العمليات التقنية الخاصة بإدارة  

للقواعد  الإدارةفقد شدد المشرع على ضرورة احترام . السير الحسن لها إلىالتي تهدف  لأحكاموا

دائما سلوك الطرق التي تدعوا  الإدارةحيث أنه واجب على  الأملاكالمفروضة في إدارة هذه 

 الأخرىمة، على أنه يكون سلوك الطرق من السلطة العا الإدارةاستفادة  وإمكانيةللمنافسة 

عند قيامها بتصرفات على  الإدارةجب على أو استثناءا ومحدد بشروط وحالات خاصة ولذلك 

السلطة  أو الأملاكالخاصة القيام بعملية استشارة المصالح المخصص لها هذه  الأملاك

    .الوصية عليها

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الخــاتمـــة

 

 

57 

 

  : خاتمة

 الليبرالي للنهج وفقا وذلك ، الوطنية الأملاك واجيةداز  مبدأ 1989 دستور كرس نأ بعد   

   : رقم بالقانون والمتمم المعدل:   90/   30 رقم الوطنية الأملاك قانون جاء ، ئرالجزا تبنته الذي

 لإدخال جديد من عالمشر  تدخل جبأو  مما  2008 سنة يوليو 20 في خر المؤ   08/ 1  4

 المادة في جاء إذ ، قسمين إلى الوطنية الأملاك تقسيم فكرة وتبنى نصوصال بهذا تتعديلا

 التي والعقارية المنقولة والحقوق الأملاك عمجمو  على تشتمل الوطنية الأملاك نأ منه الثانية

 المنظم عيشر تال عرف كما ،وخاصة عمومية ملكية شكل في ليميةلإقا والجماعات الدولة تملكها

 في واكب وقد ،وواقعية يةلانعق رثأك أصبح بحيث ،التسعينات بعد نوعية قفزة ةيالعقار  للملكية

 ترق لم العزائم هذه عقد من رغمبال لكن الميادين كل في فيها شرع التي حاتالإصلا جملة ذلك

 كفيل وحيد قانوني لمرجع الاحتكام درجة إلى العقارية بالملكية الوصول إلى المجهودات هذه بعد

 يرام ما أحسن على بها ةطالمنو  الوظيفة أداء من منعتها وعوالق عوائق من بها لحق ما طةإماب

بالترسانة القانونية الجديدة المنظمة للعقار في الجزائر  تلحقالسلبيات التي قد  كل ومع ولكن

  .فان المكاسب التي حققتها على ارض الواقع تشفع لها

 البذرة بمثابة الخاصة الوطنية الأملاكفالنظام القانوني الذي تخضع له التصرفات الواردة على 

 للتطور رواق أحسن في يوجد، والذي للأعمال داريالإلبداية عملية تجميع قواعد القانون  ىالأول

 القوانين من نضيف له بعض أن بإمكانناالمتغيرات الراهنة والمرتبة ، والذي  فعلب والعصرنة

 به تتصل رىأخبها تلك المتعلقة بالخوصصة والاستثمار ، وقوانين  ونقصد الصلة ذات الأخرى

وكل والقرض ، قانون الصرف ، التجارة الخارجية والمنافسة ،  نقدلا كقانون مباشرة غير بصفة

  .معها  التأقلمالوطنية الخاصة حتمية  الأملاكبالمكلفة  الإدارةهذه المعطيات تفرض على 

هذه ليست عبارة فحسب بل هي نتيجة عمل حثيث تعنى به السلطات  التأقلملكن قضية 

المكلفة  الإدارةطرق وميكانزمات سير عمل  ، بداية بالنظر في الأصعدةالمختصة وعلى جميع 
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شئ من المرونة في قضية اتخاذ القرار  يمسها أنالوطنية الخاصة والتي يجب  الأملاكب

بوضع استراتيجيات  الإدارة، كما تعني هذه  الإداريوالتقليل بقدر المستطاع من التركيز 

ات المتصلة بها وذلك بعد واضحة وخطط تنفيذية لها تضع بالحسبان متطلبات مختلف القطاع

الاطلاع وبعين ثاقبة على الجمهور المخاطب من خلال ما ستحدده هذه الاستراتيجيات من 

  .وما ستتخذه من تدابير بموجب الخطط التنفيذية أهداف

الاقتصادي الذي بدونه تبقى طاقات هائلة وموارد معتبرة تزخر  الإعلامكما ينبغي استخدام فكرة 

الوطنية الخاصة من دون استعمال ، وهذا لجلب المستثمرين وعليه تطرح قضية  الأملاكبها 

الوطنية الخاصة ،  الأملاكمعالجة ومراجعة النظام القانوني الذي يحكم التصرفات الواردة على 

 فيها يفتح وان ةنالمرو  من بشيء تتسم أن التي ينبغي الأملاكوبشكل خاص طرق توظيف هذه 

 بحيث ، معها والمتعاقد الإدارة نيب بينها و تصرفات المتعلقة ال إبرام وقت ضاو لتفل المجال

 الذي الملزم التنظيمي بالطابع متتس يوالت ةذجيمو نال الشروط ردفات فكرة من نسبيا التخلي يجب

 بإقصائه للعقد ديقالتعا وىتحالم إلغاء في اهمسي وبالتالي أحكامه مخالفة دارةللإ يمكن لا

 أن الرشيد الادارى الرجل بإمكان بحيث ، ةلحالمص ذهاب عنها يترتب قد التي ضاو التف لعملية

 وليةمسؤ  قاءوإل ، الشروط دفتر حددهاي قد التي تلك من اكبر ما موقف في عقدية منافع يجلب

 عنصر لديه ترفع  أن شانها من التصرف يباشر الذي الإداري لجالر  عاتق على ضاو التف

 النظر على هدور  يتوقف بحيث الأحيان من كثير في الشروط دفتر منه يحرمه ،الذي عيةفالدا

 على يحتسب روتيني عمل هوو  الشروط دفتر تضمنه لما التصرف ملف مطابقة مدى في

   .الهمم

 ، مراعاتها ينبغي التي العامة والمبادئ زهاأو تج يجوز لا التي الحمراء الخطوط تحدد أن يبقى 

   .حدى على حالة كل تقتضيه لما وفقا رفصللت الإداري لجللر  تبقى فيما المجال وترك
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  : التوصيات  

 بمحاولتناالمتواضعة نتوقف عند بعض النقاط من هذه الدراسة  إليهمن خلال ما توصلنا 

  .البسيطة لإعطائها بعض خطوط المعالجة ونذكر منها

) الخاصة الأملاكو (الدومين العام ) العامة الأملاك(ضرورة إيجاد معيار دقيق للتمييز بين 

  .الدوميين الخاص

الوطنية وذلك أن تكون منازعات  الأملاكلابد من التكفل الجيد بالمنازعات التي تنطوي على 

 الوطنية الأملاكبالمنازعات المتعلقة  أما الإداريالعمومية من اختصاص القضاء  الأملاك

فتكون من اختصاص القضاء المدني، وذلك بضرورة الاعتماد على المعايير الخاصة 

  .ة الإداريالموضوعية في تحديد طبيعة المنازعة 

  .رفع القيود على مختلف المعاملات العقارية لتصبح حرة غير مكبلة

ضرورة توفير الاعتمادات المالية الضرورية لضمان تنظيم بيوع ناجحة خاصة بتلك التي تكون 

  .بالمزاد العلني 

  .حتمية التخصص القضائي لاسيما في المجال العقاري

 دامقالإ مع الأطراف جميع فيها ىاو تتس المعالم واضحة بقوانين العقارية السوق ضرورة تنظيم

 مع باو ويتج ينسجم بما قاريةعال تالمعاملا على منها ىقتب ما وبالأحرى القيود رفع على

   . والأجنبي الوطني الاستثمار تنشيط

 تنهض أن الخوصصة عمليات على فترة ورر م دعوب القريب المستقبل في الدولة على ينعيت 

   .له مةظالمن دور إلى للعقار المالكة الدولة دور من لتنتقل بنفسها

 أو بها المتبرع أو الزراعية الثورة إطار في المؤممة الفلاحية الأراضي استرجاع إمكانية إقرار - 

   الدولة حماية تحت وضعت التي
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  حهالااستص بعد يةاو الصحر  المناطق في الموجودة ةيالعقار  الأملاك عن لتنازلا نظام توسيع 

 من العام الأراضي ومسح الوطنية ملاكللأ العام دالجر  لعمليتي إضافية أهمية إعطاء ينبغي

   الدولة مؤسسات قبل

 وحدةم قانونية موسوعة في وتجميعها فيها النظر وإعادة العقارية المواضيع بهذه لاهتمام يجب 

   لها ئمةلاالم الحلول وتقديم بالدراسة لها ضالتعر  الباحثين على لتسهل
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